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 تعهد

 2012222الجامعي: أتعهد أنا الطالب. محمدو خولي. الرقم 

ا من بحوث الآخرين. وكل ما بأن بحثي المقدم إلى المناقشة. جهد فرديّ. ولم أنتحل فيه شيئ 
بحث وقوانينه، من الاجتهاد، والنزاهة، والأمانة العلمية، وسائر  استقدته، ودونته. كان وفق آداب ال

 الضوابط المنصوص عليها، 

 ف ذلك.وأتحمل المسؤولية التامة في حالة ثبوت خلا

 والله على ما أقول شهيد. 

 التوقيع:

 التاريخ: 
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  الإهداء

 

 من كان سبباً في سلكي نهج علوم شريعة الله تعالى. ذا البحث المتواضع إلىي هأهد 

 فى صلى الله عليه وسلم سنة المصط  تحت ظلنيإلى من ربا

 لهما رضواه وإحسانه. الله  ليل نهار في أن يكتب  أهتف باسمه منوإلى 

ة بغير حساب ولجميع  ، وجعلهما الله ممن يدخل الجناخواتيمهموأحسن ، والديّ أطال الله عمرهما
 والمسلمات. المسلمين 
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 شكر وتقدير 

يسرني أن أعزم بعد شكر الله تعالى، عظيم الشكر بما أنعمني سراً وجهرا، أن أقدم خالص الشكر 
في التعلم العلوم الشريعة التي أفضل العلوم لي لمؤسسة الميمونة كلية العلوم الشرعية بما قدمته وشهلته  

، الذي كان مشرفاً  سعيد الرمحينيا وأخرى، ولأساتذتي الفضلاء وعلى رأسهم د. أحمد بن وأنفعها د
 بكل ما قدمه لي في إنجاز هذا البحث على أحسن وجه. ةومشرفاً لي خلال هذه السنة الأكاديمي

خواني وزملائي الذين ساعدوني، أرجوا الله أن  خالص الشكر من صميمي قلبي لإ أقدموأخيرا 
 .لا علم لنا إل ما علمتنا أنت العليم الحكيمسبحانك ماً نافعاً وينفعنا بما علمنا يعلمنا عل 
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 صفحة ملخص البحث 

في فقه  اسع ن و له مكا. تطبيقية  في الحقوق وأحكامه دراسة فقهية الإبراء :عموان البحث
 لمسلم في معرفة بعض الطرق التي عون  حقيقته وأحكامه وفضائله  معرفةتتمثل في حيث  ،الإسلامي

شرعها الإسلام في رفع العسر عن المعسر ين في رد الحقوق إلى أربابها، وذلك سبب في تحسين 
   اء تجاه الأغنياء.الفقر د من لحس وا كالحقدبعض  ال السيئة عن أخلاق محو العلاقات بين الناس و 

 فصل الأول: فصل الأول مقسم إلى مبحثين ولكل مبحث له مطالب ولكل مطالب له فروع.  

تي ال اراء في فقه الإسلامي، وكذلك عن حكمة مشروعيتهتكلمت في فصل الأول عن تعريف الإب
ستفاد منها أحكام  كرت الأدلة التي توذ سامحة،  والحرص على الغفو والم تتمثل في تيسير المعسر

هذا  فيت مل تكقاط، و لحات الذي يشبه مثل الهبة والعفو والإسوفيه بينت الإبراء والمصط ء،الإبرا
 .ء وشروط كل ركناعن أركان الإبر الفصل 

 مقسم إلى مبحثين ولكل مبحث له مطالب ولكل مطالب له فروع.   ثاني: فصل الثانيفصل ال

والحقوق مع  له هو الأعيان والديون ومحوأنواعه، في بيان محل الإبراء خير من البحث كان لأا والقسم
،  راءع الإبوا فيه عن أنلك تكلمت الخلاف مع الترجيح، وكذ فيه منه ما ورد  منبيان في كلّ  

  في ءاكالإبر فية الإبراء فيه،  ن كيومع بياة ء في أحوال الشخصيوختمت الفصل بذكر تطبيقات الإبرا
   زوجيةق أو عن النفقة الحق الصدا
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 قال الله تعالى: 
وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى مسيرة وأن تصدقوا 

خير  لكم إن كنتم 
 {280: }البقرة .تعلمون
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 مقدمة 

إن كنتم   وإن كان ذو عسرة فنطرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكمالحمد لله القائل في كتابه ) 
ومن  ين من حكم به فقد هدى،عالمل كون هدى ورحمة للشريعة ليالمنزل ا  {280: }البقرة ( تعلمون

ير  أعرض عنه فقد غوى وأهوى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الهادي البشير، النذ
 أما بعد.  رسالة الإسلام إلى الناس كافة.المبلغ  سيد الخلق أجمعينن  ،الوعيد

حيث تخدم حات التيسير والمرونة والشمولية  تحمل في طياتها نففإن أحكام الشريعة الإسلام  
كان    ؛حياته سواءاً به  بلتطيّ له مآلات وغايات كريمة يحقق و  ،من جميع حوانب حياته الإنسان 

قاصد  الموفق تحقيق  وذلك  ،  أو سياسيّ   أو اجتماعيّ   اقتصادي ّ  أو أو سلوكيّ   عقديّ   جانب
  ع، وتنوّ جتماعيلاا ولفردي ستوى المباالمصالح  له  بإبعاده عن المفاسد وتحقيقللإنسان الشريعة 
علم الفقه الذي يدرس  مثل في تة التي تيالأحكام الشرع هر و إحدى جذمن  فكان ين دفصول ال

التبرعات   حكام الأسرية والأالمعاوضات و  منه  ان كثير    ان علم الفقه أحكام نضمّ وتفعل الإنسان، 
كام التبرع التي يسمح  التي وضعتها الشريعة أح، وكانت من جملة الأحكام حكام ا من الأوغيره

دون مقابل  نفس  منه  بطيبلغيره ينفقه ل ي ملكه شرعا ذاله الم للإنسان أن يأخذ من نصيب
، بل ابتغاءً به وجه الله تعالى، وشرع الشارع ذلك لتحقيق غايات وأهداف أو خدمة   أو عين    ة  بمنفع

، ورفع   هم ضغان والأحقاد بينالأبة بين الناس ورفع وسد حاجاتهم، وتحقيق المح اءر إعانة الفقك
ن موضوع  سيكو  ذيومن جملة أحكام التبرع تتفرع أحكام الإبراء في الحقوق ال، دينالمشقة عن الم

  نهإمن بين أبواب الفقهية حيث  اً راقي مكاناً  نالومن الجدير ذكره أن الإبراء في الحقوق  ،بحثنا
لأن الآيات  ؛ البرّ  الإحسان و قابل بصدقة  أو صلح  وهي غاية تمثل في إعفاء الشخص حقه دون مي

ليها لنيل فضائلها السعي والإقدام إالقرآنية والأحاديث النبوية تواترت نصوصاً في الحث في 
 وخيراتها.
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معالجة قضايا التزامات بين الناس  من قضية الإبراء موضوعاً بالغ الأهمية : تتمثل أهمية البحث
 :  يةالتال طاالنق فيأهميته يتمثل و 

الذي   التبرعطرق من  طريقلأنه طراف بين الأ الالتزامات به  ي ينه ذيطرق ال الحدى إ _ الإبراء1
   .عينان أو دينا أو حقان  المبرأ منه نوع كان ءاّ  سوا دون مقابل،يسقط الحق ب

لمن ر الحسن لأجباالله  ووعد، فضائلهذكر   في يرةيث كثأحاد وردذي ع ال بر مبدأ التالإبراء  في_ 2
 .تمسك به

وناولوها في مواطن كثيرة من أبواب الفقهية ولكن قلما يجد الباحث لها باباً  لذلك اهتمت به فقهاء 
  مستقلاً يذكر دائماً ضمنياً غير مستقل.

 :أسباب اختيار الموضوع 

م  أن موضوع الإبراء تدخل ضمن أقسام التبرع فبعض الباحثين يلبس عليه: الموضوع إختيار سبب 
صدقة والعفو والإسقاط لذلك تفريقات الدقيقة بين حقيقة الإبراء وما يشبهه من المصطلحات كال

 . صطلحات ذات الصلة بهأخذ الباحث ذمم الهمة في بيان ورفع الإشكال بين الإبراء والم

هذه القضية؛ لأن كتب الفقهاء عندما يكتبون الإبراء لا كذلك بيان صور المستجدات في 
 .باباً مستقلاً غالباً بل يذكرونها أثناء الحديث في أبواب أخرىيستقلونها 

تفريق بين الإبراء ال: تتثمل مشكلة البحث في بيان غموض الواقعة في مشكلة البحث
 لاختلاف؟  اعلى راء حقيقته إسقاط أو تمليك والآثار المترتبة والمصطلحات ذات الصلة به، وهل الإب

 أهداف البحث:  

 ن حقيقة الإبراء أهي تمليك أو إسقاط؟في الحقوق، وبياتعريف الإبراء  
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ي يصح أن يكون فيه الإبراء مع سرد آراء الفقهاء فيها ومناقشتها  ذل الالمحومن أهدافها بيان 
  ي الباحث، ومنها توضيح صور الإبراء في حقوق العباد مثلاً وترجيح الأصح منها بناءاً على رأ

 لخلع أو المهر وغيره. ا

 : ثمناهج البح 

ن طبيعة الموضوع يستلزم جمع أقوال الفقهاء بغض النطر عن مذاهبهم ثم إ حيث  نهج التحليليالم 
ث وأحياناً  تحليلها والبيان ما يقصد بها المصنف من المعاني وثم أرجح القول على حسب رأي الباح

 أبدي فيه رأيي من حيث أثر الفقهي المترتب في ذلك الاختلاف الفقهي.  

 فقهاء ثم أقارنها من حيث الأصح أذكر أقوال ال : حيثارنةنهج المقالم

 يدرسها الإبراء. لمفاهيم الذي وذلك بوصف افي: المنهج الوص

،  الإبراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة دراسة نظرية تطبيقيةمحمد شياح،  دراسات السابقة:
أدرار، قسم  –ية  ة أحمد درامية، جامعبحث مقدم للحصول على درجة ماستر في العلوم الإسلا

م. الباحث لم يذكر ضمن  2019-2018هـ| 1440_1439العلوم الإسلامية، موسم الجامعي. 
المناهج الذي اتبعها منهج المقارن، من ألفت الانتظار في البحث يجد أنه استعماله في أغلب 

 بحث.المسائل المذكورة في البحث بل أقول إنها أكثر استخداماً في ال

البحث صعوبات منها: فقدن مراجع أساسية يستقل لهذا  : واجهت في هذا البحثبات في الصعو 
 من الكتب القديمة. اكان أكثر العمل استنباطي   ك الباب )الإبراء( لذل

إسقاطاً   عنهومن الصعوبات كذلك أن تعبيرات الفقهاء للإبراء متنوعة ومختلف فتجد عالما يعبر 
يع المعلومات لقلة وضعف إدراك  جمع جم إلى صعوبةيؤدي ذلك  بطرق أخرى،وغيره تمليكاً وغيره 

تب الفقهية القديمة التي يتسم بالدقة في التعبير ويحتاج  الكالباحث جميع هذه التعبيرات ولا سيما 
 إلى شرح وتوضيح. 
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 هيكل البحث:

 الفصل الأول: مفهوم أحكام الإبراء ومعرفة أركانه

 ي الإسلام ء في فقهبحث الأول: مفهوم الإبراالم

 مطلب الأول: تعريف الإبراء من الحقوق

 مطلب الثاني: مشروعية الإبراء من الحقوق وحكمته 

 تفريق بين الإبراء والمصطلحات ذات الصلة به المطلب الثالث: 

 بحث الثاني: أركان الإبراء وشروطه الم

 ا طلب الأول: الصيغة وشروطهالم

 وشروطهما ( الطرفان )المبرئ والمبرأً طلب الثاني:الم

 طلب الثالث: المعقود عليه )محل الإبراء( وشروطه الم

 الفصل الثاني: محل الإبراء وتطبيقات في أحكام الإبراء

 : محل الإبراء وأنواع الإبراء  ولمبحث الأ

 طلب الأول: الإبراء في الأعيان الم

 طلب الثاني: الإبراء في الحقوق الم

 كامها اد وأحالإبراء في حقوق العبفرع الأول: ال     

 الإبراء في حقوق الله وأحكامها  فرع الثاني: ال     

 طلب الثالث: أنواع لإبراء الم
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 : تطبيقات الإبراء في الحقوق المتعلقة بأحوال الشخصيةثانيمبحث ال

 يقاته طلب الأول: الإبراء من مؤخر الصداق وتطبالم

 .وجةز طلب الثاني: الإبراء من النفقات الالم
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 . راء ومعرفة أركانهكام الإبمفهوم أح  الفصل الأول:

 التمهيد: 

إلى معرفة تعريفات الإبراء لغة واصطلاحا   البحث في فهم أحكام الإبراء في الفقه الإسلامي تدعو
لها أحكام لأن الأحكام يؤخذ ويستنبط من كما أورده الفقهاء، ثم الاطلاع على الأدلة التي وردت 

وط التي لا بد أن  ذي هو قوام هذ العقد مع ذكر شر الإبراء ال فيه أركان، وسأذكر أدلة الأحكام
 يتوفر ليصير العقد جائزاً ونافذاً 

 المبحث الأول: مفهوم الإبراء في الفقه الإسلامي 

 تعريف الإبراء من الحقوق المطلب الأول: 

  فهم في ساعداللغوي يمعنى يقتضي فهم معنى الإبراء من الحقوق إلى معرفة معناه اللغوي أولًا، لأن 
 الشرعي غالباً. ويستخلص من معرفة معناه اللغوي معرفة مقصوده في الشريعة. معنى

 :الفرع الأول: مفهوم الإبراء لغة  

 وردت معنى مادة )برأ( في اللغة على معنيين:

الإبراء لغة بمعنى الخلق هو إيجاد شيء من لا شيء إلى شيء يعرف بهيئة  الخلق: يرد مفهوم  .1
ءُْ، مهموز اللام: الخلْق. د الفراهيدي، في العين: )ل جديد. دكر خليل بن أحموشك برأ: البرن

وقال ابن فارس الإبراء في اللغة:)" يقال: برأ الّلّ  1برأ اللهُ الخلق يبرؤهم برء، فهو بارئ( 
: }برءا.  الخلق يبرؤهم ُ تنـعنالىن ُ جنله ثنـنناؤُهُ. قنالن اللّه ر ئ  ونالْبنار ئُ اللّه كُمْ{ ]البقرة: فنـتُوبوُا إ لىن بان

 
، تحقيق. د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، د.ط، )د.م، دار  العين لخليل بن أحمد، الفراهيدي، أبو عبد الرحمان ا 1

 :)برأ( ، مادة289، ص8ومكتبة الهلال( ج
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وبروءا: ننق هن،  وبرءا برءا  وفي القاموس المحيط عرف "مادة)برأ( وبرؤ، ككرم وفرح،  1[( 54
 " ،ُ  أي: خلقه.  2وأبْـرنأنهُ اللّه

 ومزايلتهالتباعد من الشيء  .2

ن فارس:" الباء والراء  الإبراء في اللغة: تأتي بمعنى انفكاك أو التخلي أو الترك عن الشيء. قال اب
، وهو معنى اللغوي المقصود في  3الهمزة" له أصل أيضا يرجع إليه "بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته"و 

أبو نصر إسماعيل بن  الغير. وذكرهذا البحث بمعنى الترك أو الحط أو الإزالة عن حق للإنسان على 
ومن الديون والعيوب   ]برأ[ تقول بر ئْتُ منك،في تاج اللغة وصحاح العربية:" حماد الجوهري الفارابي

 أي تركتها أو أسقطتها.  4براءة" 

تبين لي مما سبق ذكره في مدلول مادة )برأ( أنه يقصد به معنى: الخلو والتنزيه والترك والابتعاد عن 
 أذىً وهو أكثر تناسباً بوضع اللغوي لفهم الإبراء شرعاً. شيء به 

 اصطلاحا :الفرع الثاني: مفهوم الإبراء 

ه الإسلامي أن يوضع له باب مستقل  في كتب الفقهاء بل ذكر ضمن  براء في الفقلم يحظ باب الإ
تعريف    مسائل التطبيقات الإبراء في باب الكفالة والديون والحقوق الأخرى؛ لذلك لم يذُكر له

لامي أن لكل مستقل  في المذاهب الفقهية كباقي أبواب الفقهية حيث من المعروف في الفقه الاس
 

، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، د. ط، )د. م، دار الفكر،  مقايس اللغة ابن فارس، أحمد بن الفارس بن زكريا القزويني،  1

 ادة:)برأ( .م236، ص1م( ج 1979-ه1399

رسالة،  ، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الالقاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،  2
 : مادة)برأ( 34، ص1م( ج 2005لبنان، - ، )بيروت8ط

 236، ص 1مرجع السابق ج ، معجم مقايس اللغةابن فارس، أحمد بن الفارس بن زكريا القزويني،  3
)بيروت، دار العلم  4، تحقيق. أحمد بن عبد العزيز عطار، طتاج اللغة وصحاح العربية ري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الجوه 4

 : مادة)برأ( 36، ص1م( ج1987،للملايين
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يعرف له من أبواب الفقهية، سأذكر تعريف الإبراء لدى بعض الفقهاء، ثم أذكر   مذهب تعريف  
 ما ذكره القاموس الفقهي. تعريف الإبراء لدى المذاهب على حسب

قد عرف الشيخ خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي الإبراء بأنه )هو أن يحل المستحل للمحل حقه 
 1التي عليه(

  2الدين عن ذمة الغريم(. اط إسق)براءن أنه: "وني الإعرف الج

 .3وعرفه أحمد بن يحيي المرتضى: )إسقاط ماقي الذمة من حق أو دين( 

ين عن ذمة الغريم، أي: هو الترك والتخلي يلاحظ من هذه التعريفات أن الإبراء هو إسقاط االده 
 الذمة  ط في الديون التي تثبت فيعن الديون التي للشخص على غيره، فحصروا أن الإبراء يكون فق

أنه  لا غيره وفي تعريف أحمد بن يحيى أضاف شيئاً آخر هو إسقاط ما في الذمة من حق أو دين ك
، لعل الفرق الدقيق بينهما هو أن  ة أو ما يثبت في حقّ  يشير إلى أن هناك فرق بين ما يثبت في ذمّ 

إسماً جميلاً، وحق  د في أن يختار له والده الحق هو ما يترتب فيه الحقوق والالتزامات. كحق الول 
ما  ء. أما الذمة: فهو استحقاق الزوجة النفقة من الزوج، هذا التزامات يثبتها الشرع في حق الأوليا

 سببه الحقوق والواجبات المالية مثل القروض والحقوق في السلف والسلم. نكا

 
  -، )مكتب مسقط1، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الرستاقي، خميس سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي،  1

 668، ص  6م( ج2006سلطنة عمان،
)دار  1المزيني، طد الله ، محقق. عبد الرحمان بن سلامة بن عبوالفرق الجمعالجويني، أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني،  2

 607، ص2م( ج 2004الجيل للنشر، بيروت، 
، المحقق. محمد بن  مصار كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب الأ الإمام المجتهد المهدي لدين الله، أحمد بن يحيى المرتضى،   3

 96، ص 5صنعاء( ج  - يحيى بهران، د.ط. )دار الحكمة اليمانية
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و إسقاط، هل  ثابت بحق. تمليك أ  وما هويترتب من ذلك فرق هل الإبراء أو الترك ما في الذمة أو 
 حقيقة ذلك فيه أسقطه يبرز ئ عند ترك حقه أو دينه عن الغريم هل يعني أنه ملكه أو أنّ المبر  

 . نصوص القادمة

 وجاء كالتالي: 1عرض في القاموس الفقهي مفهوم الإبراء للمذاهب الفقهية

 إزالة شغل الذمة ما في الحكم :أنه عند الإباضية

الحق على الغير وحصول القبض   على أنه تمليك للمدين لأن تمليك  لم يروا الإبراءلإباضية أرى أن ا
د بعض أهل العلم والإباضية يمنعون الرجوع في الهبة إلا إذا كان هبة  فيه لا يجوز الرجوع فيها عن 

ل بن  ،  وأرى أنهم يعتبرون الإبراء إسقاطاً، ذلك ما فهمته في مسألة ذكره العلامة جمي2الثواب 
اب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري: وعن فقير عليه دين، أو كان  خميس السعدي" من كت

يمه، وجعله في حلّ من أجل الضعفة، ثم اكتسب بعد ذلك مالان واسعة، هل غنيا فأفلس، فأبرأه غر 
شيئان   يجوز عليه ذلك الدين، إلا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس، ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو 

لك غريمه، فأبرأه على ما أظهر من الفقر؛ فلا يبرأ من الدين الذي أبرأه عن غريمه"  منه، ولم يعلم بذ
شيخ واضح بأن له أن يرجع في إبرائه حال معرفته أن المدين لم يكن مفلساً أو فقيراً أو  قول ال

 3يك بل إسقاط.ضعيفاً احتمالية إمكانية الرجوع يدل على أن الإبراء عند هم ليس بالتمل 

 

 
،  1م( ج 1988  -هـ 1408سورية،  - ، )دار الفكر، دمشق2، طاصطلاحا ي لغة و القاموس الفقه سعد أبو حبيب،  1

 35ص
راهيم محمد طلاي، د.ط.  ، تحقيق. إبحاشية الترتيب على الجامع الصحيح أبو عبد الله محمد بن عمرو، أبي ستة،   2

 326، ص2(، ج1994الجزائر، مطابع دار البعث،  –)قسطنطنية  
سلطنة   -، )مسقط1، تحقيق مكتب الجيل الواعد، ط الحاوي طرقها الوسيعية قاموس الشريعة السعدي، جميل بن خميس،  3

 . 343، ص83م( ج2015-هجري1436عمان مكتبة جيل الواعد،
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 اط الحق عن الذمة فية: إسقعند الحن

عند الأحناف في مفهوم الإبراء هو  فحصر الأحناف الإبراء بأنه إسقاط حق يقتضي أنه الراجح 
: أي فيه تمليك الحق إلى الذمة ولايرتد أيضاً بالرد: أي يصح الرجوع فيه في مجلس العقد  " 1التمليك 

 2وبعده كما يصح الرجوع في الهبة. 

 لك وإسقاط للحق. عند المالكية: نقل للم 

هب أكثرهم بأنه تمليك للحق؛ لأنهم  والمالكية اختلفوا في تعريف الإبراء بأنه )تمليك أو إسقاط( فذ
يشترطون في تمامها الإيجاب والقبول، ولأنهم يعتبرونه مثل الهبة والهبة من العقود العينية التي لا يتم  

ب عليه بأنه لا يرتد بالردّ. ونص الدسوقي في بأن الإبراء تمليك يترت إلا بالقبول والقبض، والقول
 مع ترجيح أحدهما:  لكية على تعريفين للإبراء للما 3حاشيته 

 التعريف الأول: "أن الإبراء نقل للملك فيكون من قبيل الهبة، فيحتاج لقبول" هو الراجح. 

 رجوح.التعريف الثاني" اسقاط للحق لا يحتاج إلى قبول" وهو الم

 ذمته.  ليك المدين ما في عند الشافعية: تم

 وتعرض مذهب الشافعية اختلافاً في تعريف الإبراء بأنه )اسقاط أو التمليك(  

 
  فتح القدير للكمال ابن الهمامكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الاسكندري، بن الهمام الحنفي، الإمام  ا 1

 124، ص8م( ج1970ر، ط الحبلى، )لبنان، دار الفك وتكملته 
م(  1966-هـ1386دار الفكر،   -، )بيروت2، د.ت، طحاشية رد المختار، على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين،  2

 . 708، ص5ج
.ط، )مصر_ الأزهر  ، د، حاشية الدسوقي على شرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيابن عرفة  3

 . 99، ص4م( ج 1934
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ويطهر أن الشافعية رأو أنه إسقاط وليس تمليكا؛ً لأن في الإسقاط لا يشترط في صحتها القبول أو  
يس تمليكاً أو نقلاً  اط إزالة حق عن الذمة ولالقبض، وهم لا يشترطون في الإبراء قبول؛ ولأنّ الإسق

  أعلم.والله

ونص النووي دليل ذلك" إذا وهب الدّين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على  
المذهب. وقيل: يحتاج إلى القبول اعتبارا باللفظ. وإن وهبه لغير من هو عليه، لم يصح على 

يديه فله  الزوجين عفا عمّا في ي وأ  ن إمام الشافعي قال:"وذكر الماوردي في كتابه أ1المذهب"
الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل" وهذا النص يشير على أن الإبراء عند الشافعية بمعنى  
 2التمليك لجواز الرجوع مالم يتم القبض فإن تم القبض فلا رجوع فيه لكنه مرجوح عند الشافعية.

 وعند الحنابلة 

نه إسقاط حق وليس بتمليك، وذلك ما يح معنى الإبراء على أابلة في ترجفاً عند الحنلم أجد اختلا
 ذكر في كتب الحنابلة:

وذكر تعريف الحنابلة في كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد، وفي المغني لابن قدامة مفهوم الإبراء بأن  
 3)الإبراء إسقاط وليس بتمليك(

 عليها القبول.قط( ولم يترتب فظ )الصدقة، والعفو والس واستدلوا فإن القرآن ورد الإبراء بل 

 
، )المكتب  3، محقق. زهير الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة المتقينالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  1

 374، ص 5( جم 1991عمان،  - دمشق  -الاسلمي، بيروت
 

محمد معوض   ، محقق: الشيخ عليالحاوي الكبيرالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن الحبيب البصري البغدادي الماوردي،  2
 518، ص9م( ج1999-دار الكتب العلمية - بيروت-)لبنان  1_والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط

، محقق. طه الزيني  قدامة لابن  المغن ة الجماعيلي، بن محمد بن قدام ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد  3
)دار الكتب  1. الكافي في فقه الإمام أحمد، ط 47، ص 6م( ج1969 - ه1389-، )مكتبة القاهرة1والآخرون، ط

 69، ص3م( ج1994-ه1414العلمية
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العفو: وإن قال: عفوت لك عنه. صح؛ لأن الله تعالى قال: }إلا أن يعفون أو يعفو الذي   .1
 [. يعني به الإبراء من الصداق237بيده عقدة النكاح{ ]البقرة: 

 [92اء: الصدقة: بقول الله تعالى: }ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا{ ]النس  .2
ح؛ لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له. وإن قال: أسقطته عنك. ص السقط: وإن قال: .3

 ملكتك إياه. صح؛ لأنه بمنزلة هبته إياه" 

 ويظهر مما سبق  

مهما تنوعت التعبيرات في تعريف الإبراء على أنه )تمليك أو اسقاط( وما شابه؛ فإنها تثبّت   .1
 للذمة عن الحقوق للغير.حكما واحد في الجملة هي أنه. إفراغ 

 التمليك والإسقاط عموم وخصوص؛ حيث إن الإسقاط أعم من التمليكبين  .2
في الغالب الذين رجحوا التمليك يشترطون القبول لأنهم يقيسون الإبراء على الهبة والهبة لا   .3

يترتب آثارها الشرعية عند الجمهور إلا بعد القبض، ويصح فيه الرجوع ما لم يقبض، بينما  
 القبول لتمام الإبراء. اطو تر يش ذين رجحوا الإسقاط لم ال

عرض العلامة وهبة الزحيلي تفريقاً دقيقاً في تعريف الإبراء على أنه إسقاط أو تمليك: "متى  .4
ما كان الحق ثابتا في ذمة الغير تعتبر متاركته )إبراء( أي تمليك، ومتى مالم يكن الحق في ذمة 

 الشخص كان التنازل عنه إسقاط."

 يار الباحث  تخا

 أي القائلين بأن الإبراء إسقاط للحق وليس تمليكاً على اعتبارات عديدة: لى ر أنا أميل إ

: يعني لو أبرأ فلانً فلاناً على حقه الذي له عليه بسبب ضعفه أو سوء  ارتدادأنه يصح فيه)الإبراء( 
  وذلك لا يصح في الهبة لأن  حاله، ثم تبين له أنّ المبرأ)المدين( لم يكن كذلك صح له الرجوع فيها، 
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في الحديث تشبيه قبح   1بي صلى الله عليه وسلم قال "من رجع في هبته كمن قاء ورجع عنه" الن
 الرجوع في الهبة كمن يقوم برد ماخرج من الفمّ بعد خروجه منه. 

تلبس  القول بأن الإبراء تمليك يحتاج إلى وضع ضوابط خاصّة للتّسليم إلى هذا القول، لما يمكن أن ي
بالتّمليك يمنع المالك الرجوع إلى حقه من أي وجه كان، أما القول بأنه   قولفيه من الغموض لأن ال

 إسقاط لا يترتب عليه منع الرجوع إلى حقه إن تبين له خلاف ما حمله على الإسقاط.

 .المطلب الثاني: تعريف الحق لغة واصطلاحا  

 الفرع الأول: تعريف الحق لغة  

 عاجم اللغة. مان كما ورد فيلها ثلاثة مع الحق في اللغة

 أولان: الثبوت والوجوب

: حققتُ الرجل، وأنحْقنقْتُهُ، إذا أنثْـبـنتههُ، حكاه أبو عبيد. وحق الشيء يحق  2جاء في تاج الصحاح
 بالكسر، أي وجب. وأحققت الشيء، أي أوجبته. واستحققْته، أي استوجبته 

 3وجبو)حقّ( الشّيء يحقّ بالكسر )حقا( أي 

 الشك في الأمر ثانياً: اليقين وعدم 

 ته وصرت منه على يقينقال: وحققت الأمر وأحققته أيضاً، إذا تحقق

 
جماعة من العلماء، )مصر،  .ط. محقق.  ، د 2589، رقم الحديث: ، صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 1

 . 158، ص 3هـ( ج1313مطبعة الكبرى الأميرية، 
 1461، ص3، مرجع السابق، جلصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، ا 2
الشيخ محمد،   محقق. يوسف مختار الصحاح زين الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر احنفي الرازي  3

 77، ص1م( ج1999-هـ1420، )بيروت، المكتبة العصرية، 5ط
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جاء في لسان العرب )وحق الأمر يحقه حقا وأحقه: كان منه على يقين؛ تقول: حققت الأنمر 
 1وأحققته إذا كنت على يقين منه( 

ق ق: )الحق( ضد  ح اء والقاف أصل واحد(  ثالثاً: نقيض الباطل: جاء في مختار الصحاح )الح
   2الباطل، والحق أيضا واحد )الحقوق(

، وليس له ب ناء أدنى عدد.  )  لسان العرب وفي قاق  حقق: الحقّ: نقيض الباطل، وجمعه حقوق وح 
 3وفي حديث التلبية( 

 تعريف الحق اصطلاحا :الفرع الثاني: 

صاص يقره القانون  دها في القانون بأنه: )اختتباينت تعريفات مصطلح الحق بتعدد العلوم فنج
اس فيه دون سائر لناس الاستئثار والتسلط على شيء أو  ويحميه لشخص يخوله فيه دون سائر الن

وفي العقيدة يعرف الحق بأنه: الحق حقيقة هو الله تعالى   4اقتضاء أداء معين من شخص آخر( 
 5 دم. بجميع صفاته لأنه الموجود حقيقة بمعنى لم يسبق بع

 6م بأنه: )ما يستحقه الرجل(هو كما عرفه ابن نجيوالحق عند الفقهاء و 

 
 49ص  10هـ( ج 1414، )بيروت، دار صادر، 3، د.ت، ط لسان العرب ري،  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصا 1
 
 77، ص1مرجع السابق، جالصحاح،  مختار زين الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر احنفي الرازي  2
 47ص 10، مرجع السابق، ج لسان العرب  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري  3
 . 230م( ص 2004للنشرة، ، )عمان، دار وائل  7، د.ت، طالمدخل إلى علم القانوني الداودي،  غالب عل 4
، )د.م، دار  2، طالدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري البحر الرائق شرح كنز ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  5

 148، ص 6المكتبة الإسلامية، د.ت،( ج
مرجع السابق،  ملة الطوري،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكراهيم بن محمد، ابن نجيم، زين الدين بن إب 6

 148، ص6ج
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   1وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: الحق. )هو اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً(

 2وعرفه محمد أحمد الخولي بأنه: )اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً(

لفظ إبراء أو  ذمة غيره بحق  ثبت له على : هو اسقاط شخص تعريف الباحث للإبراء في الحقوق 
 ما كان في معناه. 

 مشروعية الإبراء في الحقوق: المطلب الثالث:

 ثبتت مشروعية الإبراء في الحقوق من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

على مشروعية الإبراء عموم الآيات القرآنية التي تدعو إلى التعاون على البر والتقوى، وإنظار   دلت
، سأورد أدلة مشروعيتها التي تدعو إلى العفو والرحمة والصلح بلا مقابللمعسر إلى ميسرة، والآيات ا

 في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

 أوّلا : القرآن الكري 

قوله تعالى: }وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير  لكم إن كنتم تعلمون{ )البقرة:  
 ن تصدق بحق له في ذمة غيره. أن الله امتن الخير على م ( وجه الشاهد:280

تفسير معنى قوله تعالى }وأن تصدقوا خير لكم{ أي: وأن تتركُوا رأس المال بالكلّية  وذكر ابن كثير 
 3وتضعوه عن المدين.

 (128قوله تعالى: }وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين{ )النّحل:

 
 . 19م( ص1999  -هـ1420، )دمشق، دار القلم، 1، طه الإسلامي نظرية الالتزام العامة في الفق مصطفى محمد زرقاء،  1
 17م( ص2003 -ه ـ1420، )دار السلام، 1، طالوضعينظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون أحمد محمد الخولي،  2
،  2سلامة، ط ، محقق: سامي بن محمد الكثير   ابن تفسيرالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،   ابن كثير، أبو  3

 . 717، ص 1( ج1999)دار طيبة للنشر والتوزيع، 
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اط حق العقوبة بلا  صبر في حال إسقضل العظيم ألا وهو فضيلة الي الآية دعوة إلى نيل الففف
مقابل إذ كان بالإمكان أن يأخذ صاحب الحق الدية، وأعلم الله نبيهه صلى الله عليه وسلم على أنه  

 الصبر ترك عقوبته عليهم.  

أن   ن فريضة فنصف ما فرضتم إلاقوله تعالى: }وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم له
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما  يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

 (237تعملون بصير{ )البقرة: 

 دعى وجه الشاهد: في قوله تعالى )إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح( أن الشارع
، وقيل 2وبعض الحنابلة  1يبرأ "هو قول الشافعي ن هو الزوج في أن يعفوا وأالذي بيده عقدة النكاح 

التبرع والصدقة   فضيلةالحصول على  في." 3الذي بيده عقدة لنكاح هو ولي الزوجة هو قول المالكية
لزوجة وتم العقد الحق الثابت لهم على الغير، وهذا يكون بعد ما فرض الزوج الفريضة ل حال إسقاط
 مسة كما نصته الآية السابقة. ثار فوقع الطلاق قبل الملامع ترتب الآ

 مع اختلاف العلماء في تحديد من هو الذي بيده عقدة النكاح.

 
الطلاق قبل  النكاح هون الزّوج بأ نن يتم لهنا كمال المهْر بعد قال الثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي "الذي بيده عقدة  1

د بن محمد بن سلامة الأزدي  الطحاوي، أحم { للبكر والثيّب. في كتاب:237الدخول ونقنوله }إ لا أنن يعفون{ }الْبقنرنة 
،  2م( ج1417مية، دار البشائر الإسلا  -)بيروت2، محقق. د. عبد الله نذير أحمد، ط لعلماء امختصر اختلاف الحجري،  

 263ص
شرح الكبير على متن المقنع:" ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه   وهو مذهب الحنبلي نصّ صاحب  2

وفسخه وإمساكه وليس للولي منه شئ ولأن الله تعالى قال )وأن تعفوا أقرب للتقوى( ولأن المهر مال للزوجة  يتمكن من قطعه 
. في  ياء ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر الى الغائبهبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها كسائر الأول فلا يملك الولي 

دار الكتاب العربي   -د.ط، )بيروت  الشرح الكبير على متن المقنع، بي عمر،  ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمان بن أ  الكتاب:
 58، ص 8م( ج1983 -هـ1403للنشر والتوزيع،  

 
 . 263، ص 2ج، مرجع السابق،  مختصر اختلاف العلماء  الملك،، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد ي : الطحاو طر ين  3
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تحديد من بيده عقدة النكاح بقدر ما   إثبات أو في صدد هذا الموضع ليست أكثر ما يهم الباحث
 براء في الحقوقوعية الإيدّ مشر يؤ  بلا عوض وهو ما العفو يكون حاصلاً  ي ثبت أنه  أن ه يهم

خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة   وله تعالى: }وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاق في
 {92ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا...{ }النساء 

تحرير رقبة مؤمنة  وبإعطاء  : أنّ الله تعالى أوجب على من قتل مؤمناً خطأً بوجوب وجه الشاهد
إلى أهل أولياء الدّم، وفي نفس السياق نصٌّ بجواز حطّ  الدية   1مع"معاً لأن "الواو تفيد الج الدية

  2والعفو عنها وعدم مطالبتها بقوله: }إلا أن يصدقوا{ أي أن يتصدقوا عليه بالدية معناه العفو
 فدل ذلك على مشروعية الإبراء في الحقوق.

 مشروعية الإبراء في السنّة ثانيا :

: »كان رجل  يداين الناس،  ةن أننه رنسُولن الله  عننْ أنبي  هُرنيْـرن لأول: حديث ا  صلى الله عليه وسلم قنالن
 3فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه« 

عن المعسر بترك  براءكان يحرض الناس على الحطّ والإ  في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
 على جواز مشروعية الإبراء. يه وعدم مطالبتهم فدل ذلك الدّين عل 

 
ولاية   -، محقق عمر حسن القيّام )سلطنة عمانالأصول  شمس  شرح مس الش  طلعةالسالمي، عبد الله بن حميد بن السالمي،  1

 419، ص 1م( ج2010بدبد، مكتبة الإمام السالمي، 
،  1م( ج1987-هـ1407دار الريان للتراث،  - )القاهرة،  3، طتفسير الكشافزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، ال ينظر: 2

 550ص
،  1ط، 1562، رقم الحديث: مسلم   صحيح مسلم القشيري النيسابوري،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن  النيسابوري،  3

 33، ص5هـ( ج 1334،ار الطباعة العامرةد - )تركيا  محقق. أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري،
، محقق. د. مصطفى  5، ط 3293، رقم الحديث: صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  البخاري،

 . 1283، ص 3ج  مرجع السابق،  ، البغا ديب
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: "أُتي اللهُ بعبد من  حديث الثاني:  ، عن ربعيّ بن حراش، عن حذيفة قنالن عن سعد بن طارق 
النساء،  }( حديثا يكتمونن الله ولا)عباده، آتاه اللهُ مالا فقال له: ماذا عملْت في الدنيا؟ قال: 

: يا رب، آتيتني مال {42 من خلقي الجواز، فكنت أتيسر عنلى ك فكنت أبايع الناس، وكان قنالن
. فقال اللهُ: أنا أحقّ بذا منك، تجاوزوا عن عبدي.« فقال عقبة بن عامر  الموسر، وأنظر المعسرن

 1الجهني  وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في  رنسُول  الله  صلى الله عليه وسلم.« 

زهير : حدثنا منصور: أن ربعي بن حراش حدّثه: أن  يونس: حدثنا  حدثنا أحمد بنيث الثالث: دح
حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: )تلقّت الملائكة روح رجل ممن 

ا عن  و ز مر فتياني  أن ينظروا المعسر ويتجاو آكان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت 
وسر، قال: قال: 

ُ
 2فتجاوزوا عنه( الم

من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه أي من )قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرابع: 
صاحبه وصله مسدد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا من كان لأحد عليه  

 3( حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه

يعطيه إياه أو يحلله منه ولم  الله عليه وسلم سوّى بين أن  واز هبة الدين أنه صلىه لجمن ووجه الدلالة
 وهو معنى من معاني الإبراء. يشترط في التحليل قبضا

يل على مشروعية العفو والإسقاط يصب في قالب  وهو دلفإنّ مجموع الأحاديث المذكورة سابقاّ 
 الإبراء.والتجاوز عن الحقوق، وذلك هو 

 
مرجع   ، 1560رقم الحديث: ، صحيح المسلم  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري النيسابوري،  1

 . 33، ص 5ج  السابق، 
،  2ج، مرجع السابق، 1971، رقم الحديث: صحيح البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  البخاري،  2

 731ص 
المكتبة السلفية،  -، )مصر 5، ط 2601، رقم الحديث: فتح الباري بشرح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  3

 . 224، ص5هـ( ج1380-1390
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 الإجماع  ا : ثالث

]وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه   :قال ،الإجماع فيهـ(   318ذر )ابن المنذكر 
 [.1وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز 

]واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع  (:هـ 456ابن حزم )قال 
 [2ائز للواضع المبرئ فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك ج

 جماع هو القرآن الكريم بعديد من الآيات:د الإومستن

 [.92دهقُوا{ ]النساء: الأول: قول اللّه سبحانه وتعالى: }وند ينة  مُسنلهمنة  إ لىن أنهْل ه  إ لاه أننْ ينصه 

 • وجه الاستدلال: أن في هذا إبراء من الدية بلفظ الصدقة.

ن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{ ]البقرة:  عفو انه وتعالى: }إ لا أن يالثاني: قول اللّه سبح
237 .] 

 3(7• وجه الاستدلال: أنه يعني به الإبراء من الصداق ) 

 رابعا : المعقول

 
، )قطر، دار المسلم للنشر  1، محقق. فؤاد عبد المنعم أحمد، طالإجماع  ابن منذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  1

 133م(، ص2004 -هـ1425ع، والتوزي
م(،  2021ضيلة والتوزيع،  العربية السعودية، دار الف ، )مملكة 1، ط موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي مجموعة المؤلفين،  2

 . 305، ص 8ج
م،  ، )د.1، محقق. طه الزيني، ومحمود غبد الوهاب، وآخرون، طالمغن لابن قدامة ابن قدامة، هبد الله بن أحمد بن محمد،  3

 48، ص 6ج م(، 1969-هـ1389مكتبة القاهرة، 
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أنّ الإنسان له حق في التصرف في ملكيته سواءاً كان التصرف معاوضةً أو تبرعاً بعد ما ثبت له  
 د مع عدم الحجر. تمثل بالبلوغ والعقل والرشأهلية الأداء التامة. التي ت

 .: علاقة الإبراء بالمصطلحات ذات الصلة بهرابعالمطلب ال 

 الفرع الأول: علاقة الإسقاط بالإبراء  

 غة: جاء معنى سقط في مقاييس اللغة على ثلاثة معان: الاسقاط ل

  ع. والسقط: الخطأ من القول"الْقنافُ ونالطهاءُ أصل  واحد  يدل على الوقوع، والسقط: رديء المتا 
 1والفعل." 

 . 2الاسقاط: اصطلاحاً: وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق، سواء ببدل، أم بدون بدل

 وفيما يلي بعض أوجه الإختلاف والإتفاق بين الإبراء والإسقاط.

بينهما عموم وخصوص حيث أن كل إبراء اسقاط وليس كل اسقاط إبراء، فالإبراء عن  .1
 المال ليس إبراء إنما هو إسقاط.  قاط ولكن الطلاق المجرد عنالدين إس

 والنصوص المؤكدة لذلك: 

بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه إما فهون وفي الفروق: الْإسقاط 
والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل إلى البناذل ما كان  

والقصاص   وبيع العبد ونحوهما وإ ما بغير عوض كالْإبراء من الديون لكه المبذول له من العصمةيم

 
 86، ص3ابق، ج، مرجع السالمقاييس اللغة  ابن فارس، أحمد بن الفارس بن زكريا القزويني،  1
دمشق، دار الفكر، د.ت(    -، )سورية4وهبة الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، فقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، د.ت، ط 2

 3097، ص4ج
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د وغيرها فجميع هذه الصور يسقط فيها   والتعزير وحد القذف والطلاق والعتاق وإ يقاف المساج 
 "1الثابت ولا ينتقل لغير الأول 

مفيد الاسقاط لترك يفيد الإبراء كما هو عبارات النصهوص أثبتت أنّ ترك الحق بأي لفظ من معاني ا
، وأن استخدام لفظ الاسقاط لا يفي د الإبراء كما هو في حق العتق فإن عتق سيد  عبده  على قول 

 يعني أنه أسقط حقه ولا يفيد الإبراء؛ فدل ذلك أنّ بينهما عموماً وخصوصاً. 

  رأه منه، أو أحله منه، صح، ذكر ابن قدامة "وإذا كان له في ذمة إنسان دين، فوهبه له، أو أب
قاط، فلم يفتقر إلى القبول، كإسقاط وبرئت ذمة الغريم منه، وإن رد ذلك، ولم يقبله؛ لأنه إس

القصاص والشفعة وحد القذف، وكالعتق والطلاق. وإن قال: تصدقت به عليك. صح، فإن  
 .2القرآن ورد في الإبراء بلفظ" 

ين( أما في الباقي مثل الطلاق   هو الصدقة في ترك )الده يعني أنّ الاسقاط والإبراء اشتركا في معنىً 
 فهو اسقاط وليس إبراء . 

القول بأن الإبراء تمليك يشترط القبول ونقل الملكية إلى غيره وتمام القبض ليكون لازماً  .2
وتاماً، أما القول بالإسقاط لا يترتب القبول لتمامها كما في الطلاق والعتاق يصح أن  

 ن يكون لفظ القبول.أن يعتق السيد العبد دون أيطلق الرجل أو 
ريك الموهوب إلى ذمة جديدة ويسقط فيها ما كان  القول بالتمليك يترتب فيه النقل وتح .3

ثابتاً من ملكية صاحبه كمن وهب حائطاً لأهل الحية مع تعيين أشخاص المعينين لا يجب 
ه  براء إسقاط، أما القول بأنعليه أبدا إخراج زكاة من هذا الحائط بخلاف من قال بأن الإ

فإنه لا يشترط من المرأة القبول إسقاط يترتب عليه عدم اشتراط القبول كمن طلق امرأته 
 لإتمام الطلاق.  

 
 110، ص2، د.ط، )د.م، عالم الكتاب، د.ت(، ج لفروقا ب الدين أحمد بن إدريس بن عيد الرحمان، القرافي، شها1
 46، ص 6، مرجع السابق، جقدامة  لابن المغن بن محمد، ابن قدامة، هبد الله بن أحمد 2
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وأثر هذا الاختلاف تبين في مسألة لو وقف الإنسان بستانه لقوم بدون التعيين فوجبت 
لون على مال الموقوف له. القائالزكاة فيه؛ م ن مال منن يخرج الزكاة على مال الواقف أو 

ه القائلين بالإسقاط يخرج الزكاة من مال  بالتمليك هم القائلون بنقل الزكاة على الموقوفين ل
 1الواقف وهو الراجح في مذهب مالك

الاسقاط أوسع استعمالان في الكتب الفقهية، فيستعمل للديون الثابتة في الذمة، وللحقوق   .4
، كما يجوز  3اط حق الشفعة كما يصح إسق  2اط حق القصاصالتي لا تثبت في الذمة كإسق
ل على أن الاسقاط أوسع استعمالاً ومرونة هذا اللفظ وتغير اسقاط حق الانتفاع؛ مما يد

"الطلاق اسقاط  4معانيه بتغير مقاصد استعماله، كما ورد في موسوعة الفقه الاسلامي
 كنى في دار لو أسقط حقه فيوالمسقط فيه هو ملك منافع البضع. وأن الموصي له بالس 

الموصي بسكناها وسلموها    السكنى يسقط بالإسقاط. ولو باع ورثة الموصي الدار
للمشترى وأجاز الموصى له البيع ووافق عليه كان هذا إسقاطا منه لحق السكنى الموصي به  

 وكذلك الموصي له بالخدمة لو أسقط حقه في ذلك يسقط وهذه الحقوق كلها منافع."

ن فلانا  قرار إذا صالح فلا الاسقاط، كذلك في الصلح مع الإبعد وجوبه تأتي بمعنى لقصاصترك ا
 بعد الإقرار بأقل من قيمة المدعى به فيكون بمعنى الإسقاط.

مثلًا: لو صالح محمد  أحمدن بحاسوب قررها المدعى عليه )أحمد( بهاتف أقل منه قيمة. فيجوز ويكون  
 يض إسقاط.لجزء التي لا توجد فيه تعو الجزء الذي فيه تعويض بيع، وا

 
 111، ص2، مرجع السابق، جالفروق القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس،   ينظر: 1
عاد  2 طابن  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  محقق.  علي،  بن  علي  بن  عم  الين  سراج  حفص  أبو    - )لبنان 1ل، 

 223، ص 3م(، ج 1998هـ_ 1419بيروت،
حامد،  ينظر:   3 بن  مصطفى  سيميط،  المنهاج مصطفى  بشرح  المحتاج  تخفه  طمختصر  للدراسات  1،  النور  مركز  )د.ك   ،

 400، ص4م( ج 2008 -هـ1429والأبخاث، 
 333، ص 8وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ت( ج -، د.ط )مصر موسوعة الفقه الإسلاميلمؤلفين، مجموعة ا 4
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بيعاً إذا كان العوض بمال، ويكون إيجاراً إذا كان  أما جزء الذي وقع فيه الصلح بعوض يكون  
 العوض منفعة في الصلح. 

وأكد توسع تقلب معنى الإسقاط صاحب المبدع في شرح المقنع: أجمعوا على جواز العفو عن 
ء فاتباع بالمعروف وأداء  : }فمن عفي له من أخيه شيالقصاص، وهو أفضل، وسنده قوله تعالى

[ والعفو المحو والتجاوز، والهاء في " له " و " أخيه " " من "، وهو  178إليه بإحسان{ ]البقرة: 
القاتل، ويكون القتيل، أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة، وإن لم يكن  

دم، أو عفا بعض الورثة سقط  بأنه إذا عفا له عن بعض البينهما نسب. ونكر " شيئا " للإيذان  
 1الإسقاط"كون العفو على هذا بمعنى القصاص ووجبت الدية، في 

 : علاقة الهبة بالإبراء ثانيالفرع ال

 .2تعريف الهبة لغةً: الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإ ذا كثرت سمي صاحبها وهاباً 

شرح مختصر الخليل أنه )الهبة  هب الجليل في وجاءت في موا 3ليك بالعوضاصطلاحاً: عرفت بأنها تم
 (4تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة 

 يمكن تحديد علاقة الهبة بالإبراء في النقاط الآتية:  

 أنهما لا بد أن يحرجا ممن هو أهل للتبرع. .1

 
  7م( ج1997  -هـ1418بيروت، دار الكتب العلمية،    - )لبنان 1، ط،المقنع   شرحفي    المبدعبد الله،  ، إبراهيم بن محمد بن ع 1

 240ص 
. الفيومي، أحمد بن محمد بن  803، ص1، مرجع السابق، جبالعر   لسانور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري،  ابن منظ2

 673، ص2مية( ج المكتبة العل  - ، )بيروتالكبير  الشرح غريب في  المنير المصباح علي،  
 ، ص  12م( ج1972هـ 1392دار الفتح،   -، )بيروت2، ط العليل  وشفاء  النيل شرح أطفيش، محمد بن يوسف أطفيش،   3
 محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  شمس الدين أبو عبد اللهالحطاب،     4

 49، ص6م( ج1992- ، )دار الفكر3ط
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عند القائلين  بلفظ الهبة  أن لفظ الهبة من ألفاظ الإبراء، يجوز أن يبرأ الدائن مدينه من الحق .2
. لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ؛ أي أنّ الإبراء 1ن لمن هو عليه الدينبجواز هبة الدي

ولا يصح هبة الدّين لمن هو عليه الدين   صح فيما ثبت عن الذمّة ولا يثبت على الأعيان،
نى  في فيه معوسبب خلافهم في ذلك كما قال البهوتي "لأنه ينت 2عند بعض أهل العلم 

   3بلة هم القائلون: أن الإبراء يأتي بمعنى الاسقاط.ط الهبة". والحناالاسقاط، وشرو 

 يمكن تصوير المسألة فيما إذا قال أحد لغريمه وهبتك ديني الذي عليك، هل يعتبر إبراء أو هبة؟  

 ففي المسألة خلاف بين أهل العلماء.

ل:)من  الدين لا يجوز: قالدين لمن هو عليه أن هبة االإباضية: الظاهر في قول الإمام السالمي هو 
قال لرجل: تركت لك ديني الذي عليك أو نصيبي من الميراث الذي بيني وبينك لم يجز حتى يقول: 

 4أعطيته، وقيل جائز لأن ذلك لغة جارية بين الناس( 

الدين كالإبراء  هبة فال الحنفية: هبة الدين كالإبراء إلا في مسائل نص عليها ابن نجيم في كتابه"  
 إلان في مسائل: منه

 منها لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع. 

 
- 1327، )مصر، دار الكتب العلمية،  1، ط الشرائع   ترتيب  في   لصانع  بدائع الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود،  1

 29، ص 4هـ( ج1328
، )المملكة العربية  1، تحقيق. لجنة متخصصة في وزارة العدل، طكشاف القناع عن الإقناعيونس البهوتي،  البهوتي، منصور بن   2

 133، ص 10م(، ج2008 - هـ1429دل، السعودية، وزارة الع
 129، ص10قناع، المرجع نفسه، جينطر: كشاف القناع عن الا 3
،  12م(، ج1972  -هـ1392،)جدة، مكتبة الإرشاد،  2، ط لعليلشرح النيل وشفاء ا ،  السالمي، عبد الله بن حميد بن السالمي 4

 27ص
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ومنها في الكفالة كذلك. ومنها توقفها على القبول على قول بخلاف الْإبراء. ومنها لو شهد  
 1جامع الفصولين" نه في الْعشرين من بل وبياأحدهما بالْإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان: قيل لا تق

، وهو قول عند 2المالكية: يقولون أن هبة الدين لمن هو عليه الدين إبرا ويشترطون فيها القبول 
الشافعية حيث قال النووي أنه الأصح عند الشافعية أنه إبراء " إذ وهب الدين لمن هو عليه الدين،  

 . 3راً باللفظ"المذهب. وقيل: يحتاج اعتبافهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على 

 براء بالصلح الفرع الثالث: علاقة الإ

د يدل على خلاف الفساد . مُ ونالحنْاءُ أنصْل  وناح   4الصلح لغة: قال ابن فارس: صلح الصاد وناللاه

 وقيل: هو قطع النزاع

خوف   زاع أولرفع نالصلح اصطلاحاً: قال ابن عرفة: الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض 
 6: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين.البعداني، وعرفه 5وقوعه

 :أوجه الاتفاق بين الصلح والإبراء

 وذي أهلية تامة  يشترط أن يكون المصلح أو المبرأ من أهل التبرع-1

 
 225، مرجع السابق، ص لابن نجيم ر الأشباه والنظائابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  1
 99، ص4ج  د.ط، )د.م، دار الفكر، د.ت(  ، حاشية الدسوقي للشرح الكبير  أحمد بن عرفة، ابن عرفة، محمد بن 2
بيروت، المكتب  ) ، 3محقق. زهير الشاويش، ط  ،تقين روضة الطالبين وعمدة الم لدين يحيى بن شرف،النووي، محيي ا 3

 374، ص5ج  م( 1991 -هـ1412الإسلامية، 
 .مادة)صلح( 303ص، 3جاللغة،  معجم مقاييس  4
، دار الفكر،  ، )د.م 3، ط مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاب الرعيني المالكي، محمد بن محمد بن عبد الرحمان،   5

 . 79، ص5م( ج1992، 1412
صنعاء، دار العاصمة    -، )اليمن4د.ت، ط  فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرامالبعداني، محمد بن علي بن حزام،   6

 229 6م( ج2019هـ1440شر والتوزيع،للن
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: ذلك 1وغيرها من المعانيالصلح أعم لأنهّ يأتي بمعنى البيع أو الإجارة كذلك يأتي بمعنى الإبراء -2
أما الإبراء فهو  2تنازع فيه وهو ما يسمى عند الفقهاء ب الحطيطةن الحق المسقاط جزء مإفي حال 

 لا يتصرف بكذلك. 

 يشترط فيهما أن يكون بعد ثبوت الحق.-3

لو أسقطت  مثلان: 3العلماء يقولون بصحة الإبراء قبل وجوب الحق  بعض وهو الراجح فيهما إلا أن 
ثبت بعد. لأن النبّي صلى الله عليه وسلم  ي ق لم  الحوجها فإنهّ يصح مع أنه لمرأة حق النفقة عن ز ا
وجه الاستدلال: لا يصح أن   4(ال )لا طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر قيما لا يملك ق

 يتصرف الإنسان فيما لا يملكه بالبيع أو الهبة أو غيره. 

 والإبراء تتمثل فيما يلي: أوجه الخلاف بين الصلح 

 6، أما الإبراء إنما ينصرف إلى الذمة في الديون لا إلى العين. 5قاً اتفا الصلح عن العين جائز  -1

 
  -هـ1369د.م، مطبعة المحلي، د.ط، )   ،المنهج   شرح على  البجيرمي  حاشية راجع: البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،  1

 5، ص3ج م(، 1950
.: الإسنوي،  إبراء ة للباقي، وإن كان دينًا كان  وهو أن يصالح من المدعى به على بعضه، فإن كان عينًا كان هب: الحطيطةصلح  2

،  5( جم2009-هـ1430بيروت، دار ابن حزم،  - )لبنان1ط، والرافعي الروضة  حشر في  المهمات جمال الدين عبد الرحمان، 
 166، ص 20ج مرجع السابق،  المبسوط للسرخسي،  ،.شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل 121ص

 ،  1عادل أحمد الموجود، ط -محقق. علي محمد عوض  ،الكبير  اوي الحي، علي بن محمد بن محمد البصري،  انطر: الماورد 3
 206ص  12ج م(، 1999هـ 1419لبنان، دار الكتب العلمية،   -)بيروت

مؤسسة   بيروت، ، )لبنان 1، ط3931، رقم الحديث: القطن الدار سنن الحسن علي بن عمر بن أحمد،  الدار قطني، أبو  4
 27، ص 5جم( 2004هـ 1424الة، الرس

. النووي، محيي  139  ص ،  20ج  المرجع نفسه،   ،للسرخسي المبسوطشمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل،   5
 . 193، ص4ج، مرجع السابق،  المتقين وعمدة  الطالبين روضة شرف،   الدين يحيى بن 

إدريس،   6 بن  أحمد  الدين  شهاب  محللقرافي  الذخيرةالقرافي،  ط،  خبزة،  بو  الإسلامي،  1قق. محمد  الغرب  دار  )بيروت،   ،
التي تحت يدك لأ42، ص  11ج  م(، 1994 إبراؤك من داري  الدين فلا يصح  العين لا يصح بخلاف  الإبراء  )الإبراء من  ن 
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قال الحموي تمثيلا لهذه المسألة:) قال أحد الورثة برئت من تنركة أبي؛ يبرأ الغرماء عن الدين بقدر 
. ونلو قبض أحدهم  ولو كانت التّركة عينا لم يصحّ  حقّه لأن هذا إبراء عن الغرماء بقدر حقه فيصحّ 

راد البراءة من حصة الدين صح لا  بقية الورثة وبرئ من التّركة وفيها ديون على الناس لو أ شيئا من
 1لو أراد تمليك حصّته من الورثة لتمل يك الدين ممن ليس عليه(

كة  ولا يصح إبراءه إذا كانت التر ، النصًّ وضّح أن إبراءه يصح إذا كان الدين متعلقاً على الدين
 عينا. 

 اب وقبول مطلقا أما الإبراء فمختلف في حاجته إلى القبول.إيجج إلى الصلح عقد يحتا _2

نكار،  ، ولا يصح في الإبراء الإ3عدا الشافعية 2الصلح مع الإنكار صحيح عند رأي الجمهور -3
  بأنه لا يرتد بالردّ. وعلله الشوكاني 4لأنه لا يكون إلا بعد ثبوته في الذمة

 .الإبراء بالعفوبع: علاقة الفرع الرا

 

و للامتناع من  ونحوها قاعدة الحبس يكون لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص أالإسقاط والمعين لا يسقط نعم تصح فيها الهبة 
 دفع الحق لجأ إليه او تغييرا وردعا عن المعاصي( 

  - هـ1405الكتب العلمية،  ، )د.م، دار 1ط، بصائر في شرح الأشباه والنظائرغمز عيون الالحموي، أحمد بن محمد مكي،  1
 354، ص3جم(،  1985هـ 1405

شمس الأئمة السرخسي،  . 369، ص6جع نفسه، المرج، الحاوي الكبير ، الماوردي، علي بن محمد بن محمد البصري انظر:2
  البناية في.بدر الدين العيني، محمود بن أحمد، 70، ص14، مرجع نفسه، جالمبسوط للسرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي سهل 

 4، ص10م(، ج2000 -هـ1429)1ط، محقق. أيمن صالخ شعبان،  شرح البداية 
بيروت، دار   - ، )لبنان1، تحقيق. إياد خالد الطباع، طختصار النهاية الغاية في اعبد السلام، عز الدين بن عبد السلام،  3

 فأنكر ثم صالح عين فصل فيمن ادُّعين عليه ب ذكر الشيخ صورة المسألة" 63، ص4م(، ج 2016  -هـ2437النوادر، 
نكار باطل، فإذا ادهعى عليه عينًا، فأنكر، ثمّ  قال: صالح ْني عن دعواك، أو قال:  مع الصلح   صالحني مطلقًا، لم يصحه، فإن  الإ 

نكار ، انيهيبع قال:  ،  فهو مق رٌّ، وإن قال: صالحني عنها، ففي كونه مقرًّا وجهان، وإن صالح عنها حطيطةً فهل يبطل لأجل الإ 
 يصحُّ حملًا على الهبة؟ فيه وجهان.  أو

مام: إ ن سلهم العين فقد اتهفقا على استحقاقها وإن اختلفا في الجه  ة" وقال الإ 
 . 812ص ،، )د.م، دار ابن حزم د.ت( 1، طالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 4
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 1مفهوم العفو لغة: جاء تعريف العفو في اللغة بمعنى تركك إنساناً استوجب عقوبةً 

العفو اصطلاحاً: العفو اصطلاحاً: هو التجاوز والترك وعدم مؤاخذة العاصي  العفو اصطلاحاً: 
 على معصيته.

 ؤاخذة به." هو ذكر الذنب للمذنب مع عدم الم2العفو بأنه: " وعرف ابن عرفة 

 :نقاط التالية البراء تتمثل بين العفو والإوجه الاختلاف 

بينهما عموم وخصوص: العفو أعم من الإبراء حيث يأتي معاني العفو بالترك، والعطاء،  -1 
   وإعطاء الفاضل على النفقة والإباحة

 فيه استعمالاً في المعاني كما قال بعض العلماء "أن العفو الذي رفعتأوسع العفو  -2

كما جاء في الحديث )إن الله فرض فرائض فلا 3للإباحة"   الحرج، مساو  المؤاخذة، ونفي فيه  
تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم من غير  

ه مثوبة ولا  : فما عفا الله عنه لم يكلفنا به فعلا أو تركا ولم يرتب علي4ها( نسيان فلا تبحثوا عن
 ذا مساو للمباح، وأما الإبراء فليس فيه تقلبات في المعاني كما في العفو.عقابا. وهو به

فدل ذلك على   5والعفو يجوز في الأعيان بينما الإبراء لا يجوز في الأعيان عند بعض الفقهاء-3
 اختلافهما. 

 
. ابن دريد، محمد بن الحسن بن  56، ص 4جالقزويني، مقاييس اللغة، مرجع السابق، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا  1

 . 938، ص 2م( ج1987ير بعلبكي، )بيروت، دار العلم للملايين، ، محقق. رمزي منجمهرة اللغةدريد الأزدي، 
م(،  2008تب العلمية، دار الك  -بيروت - )لبنان1جلال الأسيوطي، ط ، محقق. تفسير ابن عرفة   ابن عرفة، محمد بن أحمد، 2

 . 101، ص 2ج
 128، ص1جمرجع السابق،  ،  2، طالكويتية  الفقهية الموسوعة مجموعة المؤلفين،  3
 . 325، ص 5، ج4396، رقم الحديث.سنن در القطن ،الحسن علي بن عمر بن أحمد  ني، أبو الدار قط 4
 . 255، ص 83مجموعة المؤلفين، ج مجلة الإسلامية،  5
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ذلك الفعل، ويفهم من يجوز العفو بمقابل شيء كأن أقبل بعفو على أحد على ألا يعود إلى -4
ينتقل معناه إلى  ن فيه حق الاسترجاع في حال عدم وجود المشروط. بينما الإبراء بعوض ذلك أ

 عقد غير الإبراء إذا كان العوض عيناً فإنه يكون بيعاً إذا كان بمنفعة يصير إيجاراً. 

 .اني: أركان الإبراء وشروطهمبحث الث

تعبيراً   من الكتابة أو إشارة أو غيره اللفظ أو ما يقوم مقامه ي ه :الصيغة أربعة: الأولأركان الإبراء 
: هو صاحب الحق الذي يتصرف في  ئُ المبر   والثاني: .عن مدى رضاء المتعاقدين في تنفيذ العقد

ين يجب وفاؤه أو عليه حق يجب  ملكيته بإبراء أو إسقاط أو هبة ، والثالث: المبرنأُ هو الذي عليه الدّ 
 للطرفين.  عقد أي شيء بسببه ربط التزامالمبرنأُ عنه. هو محل ال: بعتنفيذه. والرا

 مطلب الأول: صيغة الإبراء وشروطه.

( هو وسيلة التعبير عن رغبة التعاقد أو إبرام شيء، يكون باللفظ أو  1الصيغة :)الإيجاب والقبول 
 الكتاب أو الإشارة. 

}ودية   ول الله تعالى:الصدقة، بق الجملة: مثلويصح أن يكون بأي لفظ تحمل معنى الإبراء في 
[. وإن قال: عفوت لك عنه. صح؛ لأن الله تعالى  92]النساء:  مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا{

[. يعني به الإبراء من  237قال: }إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{ ]البقرة: 
 الصداق

إياه. صح؛   وإن قال: ملكتك لموضوع له. يقة اللفظ اوإن قال: أسقطته عنك. صح؛ لأنه أتى بحق
 لأنه بمنزلة هبته إياه 

 ويشترط من الصيغة في الإبراء ما يلي: 

 
 . 16، ص5، د.ط، )سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، د.ت(، ججعفر لابن الجامع ، جعفر ، محمد بن جعفرابن  1
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 لمعنى الإبراء  كون الصيغة مضموناً تأن  .1
يشترط في صيغة المستخدم أن يكون مضمونا لمعنى الإبراء كصيغة )وهبتك، ملكتك، 

صيغة ا إذا كانت الالذي عليك( أمأسقطت حقي عنك من كذا، أو صدقت عليك حقي 
لا بد من " 1صد في شرح القواعدمعنى فإنه لا يصح. قال صاحب جامع المقا  لا تحمل

 " قصده إلى الابراء من المجموع، قليلا كان أو كثيرا
 أن يقصد من صيغته إنشاء الإبراء .2

عبير ان الموجب في تكما يشترط في أ كثر العقود أن يكون الموجب قاصدا بما يعبر عنه فلو زلّ لس 
آخر فإنه لا ينعقد الإبراء سواء كان هازلاً أو استفهاما أو غيره، وأن السنة   اً ر كان يقصد أمالإبراء و 

نص فيما لا يصح فيه الهزل من العقود بقول النبي صلى الله عليه وسلم )ثلاث جدهن جد وهزلهن 
 ولا يشمل ذلك زلة اللسان في الإبراء. 2جد: النكاح والطلاق والعتق(

 يينالتع .3
أن لو كان لشخص حقوق أو ديون متعددة على  لإبراء:نوع ا تعيين يقصد بهذا القول

شخص  معين في هذه الحالة يجب التعيين من أي دين  يسقط بالتحديد مالم يقصد بلفظه 
" لو كان له على جماعة دين  :القواعد في الشهيد الأوّل هذا، وقد ذكرجميع الحقوق. 

ح قطعاً، وعلى بالإسقاط بأن الإبراء( تمليك لا يص فقال: أبرأت أحدكم فعلى )القول

 
، ص  5ج  )بيروت، مكتب الشيعة، د.ت( ، القواعد  شرح في  مقاصد   جامعمد الكركي، الكركي، علي بن حسن بن مح 1

327 
، محقق، أحمد محمد شاكر ومحمد  2، ط8411، رقم الحديث:  الترمذي   سننالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى،  2

ابن ماجه، أبو  . 482، ص3م( ج1975هـ_ 1395شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحبلي،   -فؤاد عبد الباقي، )مصر
دار إحياء   - ، د.ط. محقق، محمد فؤاد عبد الباقي، )مصر2039الحديث:، رقم ماجه ابن  سننعبد الله محمد بن يزيد القزويني، 

 . 658، ص 1م( ج1905 -هـ1273  -ربيةالكتب الع 

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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ن يرن ونعنلنيْه  قال و  1يمكن الصحة ويطالب بالبيان"  الشافعي رضي الله عنه: )ونإ ذنا ونضنعن عننْهُ دننان
ئًا ونعنلنيْه  غنيْرهُُ لمنْ يجنُزْ(. يـْ أي لابد من التعيين في نوع الحق الذي يريد أن يبرأه   2دنرناه مُ أنوْ شن

 بد  لا فلان دراهم ودنانير فأراد أن يبرأ مدينه من الدراهم فلامنه، فرضا لو كان للدائن ع
 من أن يعين أن الإبراء في الدراهم لا غيره ليصبح صحيحاً.

 أن يكون صيغة الإبراء منجزة لا معلقة.  .4

ولا  أي يكون الصيغة الإبراء أو ما في معناه منجزة قطعا على الحصول لا معلقة على الشرط 
يق الإبراء بشرط ما تعل أ متعارف،راء غير هذا إذا كان الشرط المعلق به الإب. مضاف للمستقبل

برئ لأنه علقه  كأن يقول لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين    جائز،رف متعا
  3فتنجز.بشرط كائن 

 مسألة في براءة المجهول. 

بالجواز إن  ل ، وقو ، وقول بالجوازقول بالمنع ؛ وعدم صحته لورد اتجاهات في صحة الإبراء من المجهو 
 4. تعذر العلم

 اهات كما يأتي:  هذه الاتج الإسلاميةذكر في كتاب فتاوى الشبكة 

هاء الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن الإبراء من المجهول اتجاه الأول: الذي عليه جمهور الفق
 فضي إلى المنازعة.  وذلك لأن جهالة الساقط لا ت صحيح،

 
، محقق. الشيخ عبد  ه والأصول العربية القواعد والفوائد في الفق الشهيد الأول، الإمام أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي،   1

 292، 1( ج. د.ت ن إيرا -الهادي الحكيم، )مكتب المفيد، قم 
 287ص  18ج  سابق،، مرجع الالحاوي الكبير الماوردي، علي بن محمد بن حبيب،   2
 245، ص5، مرجع السابق، ج، على الدر المختارلمختارااشية رد ح أمين،، محمد انطر ابن عابدين  3
 . 4291، ص 12، جمرجع السابق  ،الإسلامية   الشبكة فتاوى ؤلفين،  انطر: مجموعة من الم 4
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علمه وإلا فلا وقالوا:   وهو رواية للحنابلة أيضا وهو صحة الإبراء مع الجهل إن تعذر :الاتجاه الثاني
 يصح. نه لو علمه المبرئ لم يبرئه لم إنه لو كتمه طالب الإبراء خوفا من أ

براء عن المجهول الاتجاه الثالث: وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة فهو أنه لا يصح الإ 
   1.مطلقا

 شروط المبرئمطلب الثاني: 

حتى يصح  عليه شروطاً ويشترط . الإسقاط للغيرلعفو و لذي يصدر منه اهو صاحب الحق االمبِرئ: 
 : طه هيوشرو  آثاره عليه وترتباته تصرف

من أهل التبرع، وليكون لإنسان أهل للتبرع يشتر فيه شروط عديدة. أذكرها  ئأولًا: أن يكون المبر  
 بإيجاز 

 هور أو الخامس عشر أ_ أن يكون بالغاً. والبلوغ هو الكمال لسن الثامن عشر عند الجم

 اط التكليف. ب_ أن يكون عاقلًا: لا يجوز التبرع المجنون لماله لفقدانه العقل التي هي من

 ج_ أن يكون حراً: لأن العبد هو وماله لسيده فلا يصح إبراء حق الغير. 

ذا  وابتلوا اليتامى حتى إ)  هو: حسن التصرف في المال بقوله تعالى: د_ أن يكون رشيداً. والرشد 
 {6( }النساء. انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم ... بلغوا النكاح فإن ء

 المتبرع عليه أن يكون أهلا للتملك"  يكون ممن يصح تبرعه وفي"فيشترط في المتبرع أن  

 ثانياً: أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه. 

 
، )د.م جامع الكتب الإسلامية، د.ت(،  4، طفتح الأعلام قي دراسة أحاديث بلوع المرام زكريا الأنصاري، أبو يحيي، 1

 196ص
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و يباشر أمر غيره بأمر من  لولاية هو: سلطة يخوله الشرع للشخص في أن يباشر أموره مباشرة أوا
 1لاية متعدية.أصلية وإذا باشر أمر غيره فهو و  الشارع فإذا باشر أمر نفسه فهو ولاية

 .2ثالثاً: الرضا: هو ألا يكون المبرئ مكرهاً في إبرائه 

أن يسقط عن الغير حق بإكراه فلا ينفذ ولا يترتب عليه أثر  فإذا أكره المبرأ في أن يبرأ المدين أو 
 لأن الرضا أساس في جميع المعاملات.  الشرعي

منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون  اأيها الذين ء ياتعالى ) هوأساس هذا الشرط قول
 {29: }النساءوقوله صلى الله عليه وسلم ض  منكم.( تجارة عن ترا

 . الوكالة في الإبراء 

 3التوكيل: استنابة الغير في حق جائز التصرف فيه. 

يجوز التوكيل بالإبراء فيه   فإذا كان محل الإبراء مشروع أي: مباح شرعاً وكان حقاً يجوز الإنابة فيه
أمور ، أو لقلة خبرته في  يكون لكثرة انشغاله في  لأن المبرأ أقامه غيره في مكانه لغرض ما قد

"ويجوز 4ساني:  قال الكا. الموضوع، فما دام الحق مشروعا فله أن ينيب غيره وهذا مذهب الفقهاء
ة والاستئجار لما قلنا ويجوز بالسلم التوكيل بالصلح وبالإبراء ويجوز بالطلاق والعتاق والإجار 

أن قبض البدل في المجلس شرط ، فيملك تفويضهما إلى غيره إلا والصرف؛ لأنه يملكهما بنفسه
ء أن لا يكون عاماً  صحة التوكيل في الإبرا ابقاء العقد على الصحة" ولكن بعض العلماء قد قيدو 

 

 
  -هـ1437بيروت،   - لبينان)،  1طاع، الطب. إياد خالد محقق، الغاية في اختصار النهايةبن عبد السلام، عز الدين،   2

 . 103، ص 4ج  م( 2016
سة السعيدية، د.ت(  ، د.ط، )الرياض، المؤسالروض الندي في شرح كافي المبتديالبعلي، أخمج بن عبد الله بن أحمد،   3

 254ص
(  -هـ1327، )مصر، مطبعة الجمالية، 1، طبدائع الصانع في ترتيب الشرائعر بن مسعود الكاساني، الكاساني، أبو بك  4

   23، ص6ج
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( كان التوكيل )لغريمه( في  عتق وإبراء، ولو ويصح التوكيل )في) : 1بل خاصاً وذلك ما ذكره البهوتي
الإبراء، والعبدُ العتقن )لأنفسهما بالوكالة  يملك الغريم الإبراء )و( لـ )ــعبده( في العتق )ويملكانه( أي: 

أو وكهل عبدنه في إعتاق نفسه، و )لا( يملكان ذلك بالوكالة   الخاصة( بأن وكهله غريمه في إبراء نفسه،
 )العامة("( 

 براء في مريض مرض الموتلإا

تبرع ولكن إذا وقع في أحكام الإبراء تجري على المريض مرض الموت، أحكام الإبراء من أحكام ال"
 مريض مرض الموت يكون بأحكام الوصية،  

لذلك فإذا كان الإبراء وقع في الديون ينظر فإذا المبرأ منه من أحد الورثة أو كان أجنبية، فإذا كان  
رضى بقية الورثة، أما إذا كان المبرأ أجنبيان فإنه ينظر إل مقدار فإنه يحتاج إنفاذه إلى من أحد ورثته 

يجزه الورثة، أما إذا جاوز  المتنازل عنه إلى التركة، فإن لم يتجاوز ثلث التركة نفذ الإبراء وإن لم الدين 
ة وقضاء الدين مقدم الثلث فإن الزائد منه يكون موقوفاً على بقية الورثة، وذلك أن الإبراء وصي

 الوصية.  على

سداد الديون ، باعتبارها قاعدة   و لعل الحماية الملحوظة للدائنين تكفلها قاعدة لا تركة إلا بعد
ئن و المورث ، و بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية إذا أبرأ المريض  توازن بين مصلحة الوارث و الدا

لإبراء و لا ينفد إلا إذا  ورثة غيره ، فال يصح ا  مرض الموت أحد ورثته من دينه ، و كان للمريض
ن الثلث أو مساويا أو أكثر منه ، و إلا كان في نفاد  أجازه الورثة سواء كان الدين المبرأ منه أقل م

لورثة على البعض الآخر، فإذا لم يكن للمريض وارث غير المبرأ ، فالإبراء صحيح  الإبراء إيثار بعض ا
لا  نبي عن المريض ، فإذا كان الدين المتنازل عنه أما إذا كان المبرأ أج  و لو استغرق كل تركته ، 

 
 417، ص8ج مرجع السابق،  ، كشاف القناع عن متن الإقناع،  منصور بن يونس البهوتيالبهوتي،   1
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يجزه الورثة ، أما إذا جاوز الثلث فإن الزائد يكون موقوف  لإبراء و إن لميتجاوز ثلث المال نفد ا
 1  "على إجازة

 مطلب الثالث: المبرأَ وشروطه.

 عدة شروط منها.  عليهالمبرنأُ: هو المدين أو الذي عليه حق الغير، ويشترط 

 الأول: أن يقبل المبرأَ للإبراء  الشرط

لماء في هذا ورضاه في قبول الإبراء، ولكن اختلف الع هو أن يصدر من المبرنأ ما يدل على رغبته
وبعض   ،والحنفية، وبعض الشافعية 2الشرط ذهب قوم باشتراط القبول من المبرنأ وهم: المالكية

 واستدلوا:  3وأن شرط الإبراء تقع على القبول.  الحنابلة.

 والوصية فيحتاج إلى القبول لإمضائه وترتب الآثار فيهما. اء بالهبة قياس الإبر  .1
 لك من غير قبول كالهبة أن فيه التزاماً منه، فلم يم .2
 فيحتاج إلى القبول.  أن الإبراء منّة وعفو من المبر أ عن المبرنأ، والمنة قد تعظم فيه .3

لكية، وهو قول الشافعية وقول  وقال الآخرون بعدم اشتراط ذلك هو قول زفر من الحنفية وبعض الما
به له، أو أحله منه برئت ذمته(.  )وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وه 4الحنابلة جاء في الإنصاف: 

برئت ذمته )وإن رد  أسقطه عنه، أو تركه له، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه:   وكذا إن
و وهبه له، أو أحله منه، أو نحو ذلك وكان المبرئ والمبرأ  ذلك ولم يقبله( اعلم أنه إذا أبرأه من دينه، أ

 
- دة ماجستير، جامعة الجزائر)مذكرة مقدمة للحصول على شها  ، الموت مرض  في  المريض تصرفات  ابتسام، جليلي  انظر:1

 62ص م( 2018
 99، ص 4جمرجع السابق، ، حاشية الدسوقي لشرح الكبير ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة،  2
  -هـ1428  المنهاج،  د.م، دار ) ، 1، طنهاية المطالب في دراية المذهببن يوسف، عبد الملك بن عبد الله الجويني،  3

 169، ص13م( ج 2007
عبد المحسن،   الله بن د محقق. عب ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، 4

 127، ص 7ج م( 1995 -هـ1415والتوزيع والإعلان،  مصر، هجر للطباعة والنشر   ، 1ط
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 يقبله. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه  الدين صح ذلك، وبرئ وإن رده ولميعلمان 
: "ومن  1اء في كتب الشافعيةجماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يشترط القبول( وج

ل من ير رضاه من أصحابنا من قال: لا يجوز إلا بقبو وجب على رجل دين جاز له أن يبرئه من غ
ع عليه فافتقر إلى قبوله كالوصية والهبة ولأن فيه التزاماً منه  عليه الدين لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبر 

ل لأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال فلم يعتبر فيه فلم يملك من غير قبوله كالهبة والمذهب الأو 
نه إزالة  الإبراء من دين مجهول لأالطلاق والعفو عن الشفعة والقصاص ولا يصح القبول كالعتق و 

 على الشرط فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة"  ملك لا يجوز تعليقه

اسقاط حق أو تمليك، فمن قال وسبب اختلاف في هذا الشرط يرجع إلى اختلافهم في أن الإبراء 
 ط لم يشرط القبول ولكل فئة  دليل يستند إليه كما يلي: بالتمليك اشترط بالقبول ومن قال بإسقا

 الشرط الثاني: أن يكون معينا  لا مبهما  

، سواء الإبهام في تعيين عين 2فالإبهام يقصد به شيء غير واضح إلا بتوضيح من صاحب القول 
الدينين دون   لمبرنأ منه، فصورة المسألة: أن يقول المبر أ للمبرأ أبرأتك من أحدالشخص أو في الدين ا

 . أن يعينها، أو بقول أحد أبرأت أحد المدينين

 برأَ منه.مطلب الرابع: الم

 هو المعقود عليه ومحل الرابط بين المبر أ والمبرنأ وله شروط عديد كما يلي. 

 . الذمة ولا يكون عيناً  _ أن يكون ثابتان في1

 
، ص  2ج د.ط، )د.م، دار الكتب العلمية، د.ت(،   ،المهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،1

337 
هـ(  1432د.م، د.د، ، ) 1المحقق. د. عبد الله بن المحسن التركي، ط، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةن الديبان، ديبا 2

 13، ص18ج



44 
 

ةً لا يصح منه الإبراء بل  الإبراء لا يكون في الأعيان مثلًا: أن يغصب أحد  عن أحد  ثوباً أو سيار 
 لابد أن يكون في الذمة كدين أو حق. 

 ن يكون المبرنأ منه موجوداً أو ثابتاً في الذمة وقت الإبراء.  _ أ2

الذي ثلا: لو قال المبر ئ المبرأً أبرأتك عن دين لا يصح الإبراء في المعدوم أو شيء لا يوجد م
الإبراء، ونقندْ أنشنارن الشهاف ع يُّ )رضي الله عنه(   سأقرضه لك أسبوع القادم أو بعد شهر لا يصح هذا

ي إلى ذلك، فقال، ولو أن رجلا حلل رجلا من كلّ شيء وجب له عليه لم يبرأ، حنتىه  في البويط
 ولكن للعلماء تفصيل في المسألة. 1له من كذا إلىن كذا يبين  فإن لم يعرف قدره حل 

، فماذا لو  وجة المستقبلية لأنها لم يرد ولم يثبت بعدوعلى هذا فلا يصح إبراء الزوج من نفقة الز 
ة الزوج عن النفقات المستقبلية فماتت الزوجة هل على الزوج وفاء ذلك إلى ورثة  أبرأت الزوج

 ك لم يثبت عليه ولا يصح أخذ مال الغير إلا برضاً منه. الزوجة؟ فبالتأكيد، لا، لأن ذل

 نه أو وجود سببه _أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ م3

 يجب بعد أو معدوم، ولكن ذهب بعض لأن الإبراء معناه الإسقاط؛ لا يتصور إسقاط حق لم
مهور، أما المالكية  المذاهب الفقهية في جواز الإبراء قبل وجود السبب مثل المالكية خلافاً للج

 فلهم في هذه القضية قولان في صحة الإبراء قبل وجود السبب

ل ونص أ منه، مثل إسقاط المرأة عن زوجها نفقة المستقبنشأ به الحق المبر وهو التصرف الذي ي
: أن المرأة إذا أبرأت زوجها بعض من الصداق 2عبد الباقي بن يوسف في شرقه لمختصر خليل

 
، )الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية،  2، طالفقهية واعدالقفي  المنثور در الدين محمد بن عبد الله،  الزركشي، بانظر:  1

 . 100، ص 2م( ج1985هـ_1405
)در الكتب العلمية، بيروت لبنان،  1، طشرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني،  2

 44، ص 4م(، ج2000
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) قبل الفرض( ثم ذكر لها المهر قبل البناء فلا يلزمه الإبراء، وهنا يستطيع 1في نكاح التفويض
جها عن لمالكيين أجازوا الإبراء قبل وجود السبب للمرأة أن يعفوا عن زو القارئ أن يفهم أن ا 

 بعد مستحقاتها قبل وجوبها.

،  2ل اعتراضهأن يصح فيما وجب ويبطل فيما لم يجب فبط مالْإبراء عنلنى مذهبهلأنّ من حكم 
عن  الإبراء قبل القبض وأصل هذا فيما إذا عقد لنفسه ثم أبرأه وذكر السرخسي في كتابه:"

أما بعد وجود السبب فهو محل اتفاق العلماء بجوازه لأن الآيات  3طعام السلم صح إبراؤه" 
ى والأحاديث يؤيد ذلك، أن اشترط كون الإبراء من الدين بعد وجود السبب بحديث النبي صل 

ووجه الاستدلال في هذا الحديث نفي   4الله عليه وسلم )لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك(
والطلاق فيما لم يملكه الإنسان فدل ذلك عدم صحة  لى الله عليه وسلم العتاق الرسول ص

 بمفهوم  المخالفة فيصح بعد التملك. إسقاط حق عن شخص مالم يملكه

 في أحكام الإبراء تالفصل الثاني: محل الإبراء وتطبيقا

 التمهيد: 

، وفي اً أو حقوق أو ديوناً  ناً اتلف حكمه باختلاف محلها قد يكون محل الإبراء أعييخإن الإبراء 
، وثم أذكر بعض التطبيقات كم الشرعي لكل نوع  الحالسطور الآتية سأذكر محل الإبراء مع بيان 

 يساعد القارئ في فهم كيفية تطبيق الإبراء. التي 

 
و عقد بلفظ هبة دونه فمشهورها يفسخ إن لم ينبْْ ، كأن وهبت  فإن صرح بتركه أ عقد دون تسمية مهر ويض: هو نكاح التف 1

 ، وصحح كونه زنى؛ ففيه الحد والفرقة نفسها وعوقبا إن مسها
 204ص  12ج، مرجع السابق، لحاوي الكبيرا انظر: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب،  2
 620، ص 12جمرجع السابق، ،  المبسوط  أبي سهل،  السرخسي، محمد بن أحمد بن 3
هـ  1430د.م، دار الرسالة العالمية، )،  1، ط2046، رقم الحديث:سنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه،  4

 . 201، ص3م(، ج2009
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  : محل الإبراء ولمبحث الأ

 طلب الأول: الإبراء في الديون  الم

بدون معاوضة يعني هو نوع   تزام بين الطرفين ويكونلالاالإبراء من الدين من إحدى وسائل انتهاء 
من التبرع بشرط أن يكون مبيّناً في حالة وجود الوكيل أن الإبراء يشمل إزالة الالتزام والدين معاً أما 

كتب الفقهية في الجاء تعريف الإبراء في الدين و ام فلا يعني سقوط الدّين في ذلك لو أبرأه عن الالتز 
ويفهم منه أنه إسقاط الدائن الدين ممن عليه الدين ويعبر به   1ن بنر يئاً من الدينيو دجعلُ الم بأنه: 

نها ما  ويأتي الإبراء من الدين بصور كثيرة م  2بعض الفقهاء المالكية هو هبة الدين ممن عليه الدين
 يأتي:

مة لى ذيل إ هي نقل الدين من ذمة المح"  ابن قدامة: االإبراء في الحوالة: الحوالة كما عرفه .1
" يعني أن ينُقل المحيل الدين الذي عليه وفاؤه إلى ذمة آخر؛ لاستيفاء الدائن 3المحال عليه

عند جمهور  دينه من المحال بسبب عدم قدرة المحيل في وفاء الدين أو لسبب  آخر وهو جائز  
أحيل مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا صحيحي البخاري و  فيوورد الفقهاء 

والخلاف في فعل الأمر المقترن بلام الأمر هل الأمر للوجوب أو    4ء فليتبع"م إلى مليأحدك
الندب خلاف، وما يهمنا في هذا الصدد بيان كيفية وقوع إبراء في الحوالة: لو برأ المحالُ 

ء  لمحال عليه من الدين يصح إبراؤه لأنه أسقط حقه هو الدين عن غيره  مع العلم أن الإبراا

 
 15ص مرجع السابق، ،  1، طالفقهية   التعريفاتالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي،  1
التميمي، عبد الله  . البسام 103ص - 17ج، مرجع السابق، شرح مختصر الخليل ، نبن محمد بن عبد الرحما  الحطاب، محمد2

 111، ص 5م( ج2003هـ 1423المكرمة، مكتبة الأسدي،  )مكة،  5، طتوضيح الأحكام من بلوغ المرام بن عبد الرحمان، 
 218ص ،2جمرجع السابق،   ،الكافي في فقه إمام أحمد ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد،  3
مسلم، مسلم بن  .  94، ص3جمرجع اسبق،  ،  2287، رقم الحديث: البخاري  صحيحن إسماعيل، البخاري، محمد ب  4

 34، ص5، جمرجع السابق1564، رقم الحديث: مسلم صحيح الحجاج، 
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كما أنه لا    1تد بالرد يعني لا يمكن للمحال أن يرجع فيه بعد إسقاطه لحال لا ير في هذا ا
يجوز للمحال عند بعض الفقهاء طلب الدين من المحيل بعد ما أحاله إلى المحال عليه خلافاً  

لمالكية فيصح عندهم طلب المحال المحيل مالم يؤد المحال عليه الدين. أما لو أبرأ  لمذهب ا
صح لأن حقيقة الحوالة هي نقل الطلب والحق إلى غيره فلو أبرأ المحال   فإنه لا يالُ المحيلن المح

 المحيل فلا يصح لأنه ليس له حق على المحيل بعد الحوالة.  
في بيان ما يخرج به المحال   لة الحوالة قول الكاساني:"ومما يؤكد صحة إيجاد الإبراء في مسأ

عليه ويقبله. ومنها: أن يتصدق به   لمال للمحالهب المحال اعليه من الحوالة: ومنها: أن ي
عليه، ويقبله؛ لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. ومنها: أن يموت المحال، فيرثه المحال عليه.  

 " 2ومنها: أن يبرئه من المال
 ء في الكفالة.براالإ .2

" تفويض  لبين للشقصي: .وقيل في منهج الطا3مفهوم الكفالة: ضم الذمة إلى الذمة في الطلب 
 4ليقوم مقام المفوض، لا في عبادة ولا في إمارة." لآخر 

للطلب تصير في الذمتين لطلب الدين ووفاؤه فهو مشروع    واحدة  يعني: أن يصير ما كان في ذمة  
ث الصحابي الذي توفاه الله عز وجل فأحضر إلى النبي صلى الله عليه ليصلي  باتفاق العلماء لحدي

فقال أحد الصحابي 5فقال الصحابة نعم فقال "  صلوا على صاحبكم " ليه فسأل هل عليه دين ع
وجائز ونوع من أنواع التبرع إذا لم يكن فيه مقابل ، ويجري فيه كذلك فأنا كفيله، إذا فهو مشروع 

من الديون لأن ما يفهم من الحديث السابق أن علة منع النبي صلى الله عليه وسلم  أحكام الإبراء 

 
 340ص، 5ج، مرجع السابق،  عابدين  ابن حاشيةانطر: ابن عابدين، محمد أمين،  1
 19ص، 6ج،  الشرائع   ترتيب في  الصانع   بدائعأبو بكر بن مسعود،  الكاساني،  2
 139م( ص 1994هـ 1414، )مكتبة رشوان، 1، طفقه الإمام الربيع بن حبيب في ضوء فقه المقارنمحمد سعد،   3
 35، ص6جمرجع السابق، ،  الراغبين  وبلاغ  الطالبين  منهج  خميس سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي ،الشقصي 4
 94، ص3ج  مرجع السابق،  ،2289رقم الحديث:  ، البخاري صحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  5
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يت هو أنه كان مديناً ولم يوف دينه إذاً هو حق الغير ثبت عليه، فإذا أبرأه  لصلاة على الممن ا
ا إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل من الدين فإنه لا  أمّ  ،ن يعني ) الأصيل( فإنه يبرأصاحبه من الدي

والضم ليس نقل الحق خلافاً عن الحوالة كما سبق، وأكد هذا  أ لأن معنى الكفالة هي الضم،يبر 
ما  " أ1الكفيل لا يوجب براءة الأصيل لأن الإبراء تبرع إبراء  فإن   عد العلماء مثل السرخسي "القول ب

يل مديناً   لو أدى الكفيل الحق عن الأصيل فإن طبيعة المسألة تختلف يصير الكفيل دائناً والأص
 للكفيل. 

 الإبراء في الرهن  .3

بع  وثيقات ويفهم من ذلك أنه عقد تاستقراءاً أن الرهن من عقود التاكما ثبت في الكتب الفقهية 
لراهن أو لم يثق بأن المدين سيرد عليه ن ائلغيره يعني أنه شرعت لاستيثاق دين قد وجبت ولم يطم

لب من المدين أن يعطيه عيناً مثل السيارة أو آلة  يطف ؛وقته المحددة في  الدين في وقته المناسب أو
دينه بعد بيع العين بأمر من القاضي ويرد الباقي إلى  يستوفي منه حقه في حالة عجز المدين الوفاء ب

ئن ) المرتهن( دين على ذمة الغريم هو )الراهن( لو أبرأه من صاحبه ، ولكن في هذه الحالة ثبت للدا
يشمل  الذي وردت في حث الإبراءونة صح الإبراء لأن عموم الأحاديث الدين مع رد العين المره

كلمة منن   2(  كان له بكل يوم صدقة  معسراً   أنظر  عليه وسلم ) من هذا النوع لقول النبي صلى الله
م أنه قطعي عند الأحناف، وظني عند الجمهور أي سواء كان الدين أو  يفيد العموم ودلالة العا

 فالة يمكن أن يدخل في الإبراء والعفو. حوالة أو رهن أو كضمان سببه بيع أو  ال

 العود من الإبراء في الدين. 

سقاط أو تمليك لا يصح الرجوع من الإبراء  إالعلماء سواء القائلون بأن الإبراء في أقوال  على ما بدا
فلا  ناً ق ديااوي الكبير في أن لو وهبت الزوجة زوجها الصداق إذا كان الصدالحفي الدين جاء في 

 
 120ص - 25ج  ، مرجع السابق،المبسوط  ، محمد بن أحمد،رخسيالس 1
 492، ص  3، مرجع السابق، ج2417، رقم الحديث:  طناؤو ر الأ ماجه  ابن سننابن ماجه، محمد بن يزيد،  2
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ن ولكن في هذا نظر لأ 1يصح لها الرجوع منها لو انفسخت قبل الدخول أما لو كان عيناً فيصح. 
العين أو تمليكها يدخل   ءبراء فيها هي الأجدر أن يقال بأنه لا رجوع فيها لأن إبراهبة العين أو الإ

ح الرجوع في  لذلك ورد ما يقبّ  لا يكون ملزماً إلا بعد القبض فيها العينية في العقود العينية ، والعقود
عائد في هبته كالكلب  يقيء ثم يعودُ لا " :م إذ قالى الله عليه وسلّ بي صلّ ة النّ عها في سنّ الهبة ويشنّ 

يل أن لو ماتم القبض فيها فلا يصير لازماً يستدل بعض أما دل "2في قيئه، ليس لنا مثل السّوء
الصديق رضي الله عنهما إذ ملكها بستاناً ولم   العلماء بقصة سيدتنا عائشة مع أبيها أبي بكر

يراجعها لأنها ما قبضتها فقبلت عائشة  تقبضها عائشة حتى أتت المنيّة لأبي بكر فأمرها أن
عنن عنائ شنة رضي الله  بهذا اللفظ. ) 3اث. أورده ابن الملقن فأرجعت البستان وصارت جزءاً من المير 

الْونفناة   عنه )جاد( عشْرين وسْقا من منال الغابة، فنـلنمها حنضرته عنها قنالنت( »نحلني أنبوُ بكر رضي الله
الله يان بنية  : ون منا من الناس أحبّ إلي غ نى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإ ني  قنالن

نت نحلتك جاد عشرين وسقا، ولو كنت )جددتيه واحتزتيه( لكان لك، وإ نما هو اليوم مال ك
هما أخواك وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب الله. قالت: فقلت: يا أبت، لو كان كذا   الوارث، وإ نما

 ا هي أسماء؛ فمن الأخرى؟! قال: ذو بطن ابنة خارجة. أراها جارية«ونكذا لتركته؛ إنم

الزيدية يقولون بجواز الإبراء بعوض، وفي هذا الحال يجوز له الرجوع بدينه إن لم يحصل فيه ولكن 
الإبراء في هذا القول )أعني في قول الزيدية( يحمل بمعنى الصلح مع  ى أن معنى. ولكن أر 4عوض

 
   522، ص 9ج  مرجع السابق،   ،الحاوي الكبير محمد بن حبيب،  الماوردي، علي بن محمد بن  1
 27، ص9مرجع السابق، ج ، 2589:، رقم الحديث البخاري صحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل، 2
محقق.  مصطفى أبو الغيظ  ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن، عمر ابن علي،  3

 . 144، ص7ج   م(2004  -هـ 1425جرة للنشر والتوزيع، الرياض، دار اله  -، )السعودية1بن سليمان، طوعبد الله  
، )بيروت، المكتبة  2، ط 1619رقم الحديث:  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السيل،الألباني، محمد ناصر الين،  

 61، ص6م( ج1985-هـ1405الإسلامي، 
 365ص - 8ج ، مرجع السابق، الفقهية الإسلامية  سوعةو المانظر: مجموعة من المؤلفين،   4
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. مثلاً لو صالح أحمدُ عثمانن حقه الذي  الإقرار يعني أن صا حب الحق يسقط حقه صلحاً بعوض 
 . ةقيمة الأصليالهو أقل من  اأقره عثمان بم

وكذا   وجها وقبل ثم ردّه فردّه باطل،ام " لو وهبت المرأة صداقها لز مالهبن لكمال وفي فتح القدير ل
دينه لمدينه صحّ، أو أبرأه منه صحّ؛ أو   الإبراء ثمّ ردّه" وفي نيل المآرب "إن وهبلو قبل المديون  

 1سقطه عنه، أو ملكه له، أو تصدهقن به  عليه، أو عفا عنه" تنركه له، أو أحله منه، أو أ

 مطلب الثاني: الإبراء في الأعيان. 

المقصود في الإبراء فحكمها يقع باطلاً لا يثبت لها أثر  ي العين ه ت عين  وكانإذا وقع في إن الإبراء
أبو بكر علاء الدين   والقول بأن الإبراء الأعيان تقع باطلاً هو قول في مذهب الحنفية قال:شرعي، 

صح تمليك وقال لان ي 2ولو أبرأ عن المبيع لا يصح، لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح" السمرقندي "
براء، ويصح  عيان بلفظ الأ تصر ابن وهو مذهب المالكية جاء في شرح مخ3الإبراء بلفظ الْإسقاط الإ 

نفى الإبراء في العين  4المدعى فيه غير عين"ط بعض ما في الذمة إذا كان الحاجب "والإبراء إسقا
"الإبراء من وفي الذخيرة  سطور التالية.الوأثبته في غيره مثل الدين أو بعض الحقوق كما سيأتي في 

ن الإبراء إسقاط المعين لا يصح بخلاف الدين، فلا يصح إبراؤك من داري التي تحت يدك، لأ
أن   ":لحنابلة، قال ابن حجر الهيثمي من الشافعيةوهو مذهب الشافعية وا 5والمعين لا يسقط"

 
م(  1970 -هـ1389،  ر ، شركة مطبعة مص)مصر ، 1، طفتح القدير على الهداية الكمال ابن لهمام، محمد بن عبد الواحد،  1

 397، ص6ج
- هـ4141لبنان، دار الكتب العلمية،   -، )بيروت2، محقق. د. م، طالفقهاء تحفة السمرقندي، محمد بن أبي أحمد،   2

 19، ص2م( ج 1994
، محقق.  د. محمد سليمان عبد الله الأشقر،  الطالب دليل بشرح   المآرب نيلدر بن عمر بن عبد القادر،  الشيباني، عبد القا 3

 31، ص2م( ج1983-هـ1403مكتبة الفلاح، - )الكويت، 1ط
، محقق.  د. أحمد بن عبد  الفرعي  ر المختص شرح  في  التوضيحضياء الدين الجندي المالكي، خليل ابن إسحاق بن موسى،   4

 262، ص6م( ج2008 -هـ1429، )د.م، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1يب، طالكرين نج
 42، ص11ج مرجع السابق،   ،الذخيرة   يس المالكي،أحمد بن إدر  القرافي، 5
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الحنابلة قال البهوتي من ند وع 1الأعيان لا يبرأ منها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه،" 
 يده، فهو هبة يصح بلفظ  الحنابلة " وإذا كان المعفو عنه عيناً في يد أحدهما فعفا الذي هو في

أرى  و  2بلفظ الإبراء والإسقاط، لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة"  العفو والهبة والتمليك ولا يصح
طلاً يقصدُ به: أن الإبراء في العين يعني ما يجب للقارئ فهمه من أنّ الإبراء عن العين يقع باأن 

ه أبرأتك من البيت أو من آلتي الحراثة أو  لضّمان عن العين فلو قال محمد  لرجل مدين عليإزالة ا
ة، يقصد به فقهاً أنه أعفى عنه الضّمان الذي لحقه به، أما إذا كانت العين جهازي الخياط

عنه فإنن الإبراء على العين يقع باطلا  والضمان  مستهلكة تنتهي باستعمالها وأبرأه صاحب الحق 
فلا مشكلة في أن يستلمها   ة  وحاصل  ة  ودتكون في قيمتها  ومن الأسباب كذلك أن العين موج

وما  دين لأن الدين ثبت على ذمة الغريم فشقّ عليه إيجاده وتحصيله في الحالصاحبها بخلاف ال
لا يصح الإبرناء وتبقى مضمونةً ولو كانت الْعين  ":  رحمه الله ونقنالن زفُنريزيد لقولي تأكيدا هو قول زفر 

الابراء عبارة عن  ولما كان وفي مسالك الأفهام ذُ كر: " "  تهمستهلكةً صنح الإبراء وبرئ من قيم
 3اسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الأجرة لو كانت عين " 

لعين يقع باطلاً ليس على إطلاقه واعترضه بعض العلماء بقولهم أن لو  ن الإبراء في اولكن القول بأ
يان بلا تفريق ويترتب بهذا القول نفي  ق لي من قبل فلان فهذا يشمل الديون والأعقال فلان لا ح

 أيه حق له مثل الحد والقصاص والكفالة بالنفس أو المال أو الوديعة أو مضاربة. 

ل الإبراء عيناً فأملكه العين الذي على حقه فلا يمكن الرجوع  ا أرى إذا كان محفصل الجدل في هذ
أو   اً لقبض، أما إذا كان المحل الإبراء دينةً والهبة من العقود العينية الذي يلزم بافيها لأنه يصير هب

 حق في المستقبل فيصح منه الرجوع فيه. 

 
 126، ص 5ج لسابق، مرجع ا، شرح المنهاجفي تحفة المحتاج  أحمد بن محمد بن علي، ، الهيثميابن حجر  1
 304، ص 4ج ، مرجع السابق، عن متن الإقناع القناع  كشاف، منصور بن يونسالبهوتي،   2
 226، ص5السابق، جمرجع ،  مسالك الأفهامالشهيد الثاني،  3
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 مطلب الثالث: الإبراء في الحقوق 

وفي حقوق العباد. وفيما   1لاً إلى قسمين: إبراء في حقوق الله اء في الحقوق إجماقسم الفقهاء الإبر 
 براء في كل قسم. يأتي بيان حكم الإ

 فرع الأول: مفهوم حقوق الله وحكم الإبراء فيها. 

حق الله. هو حق المجتمع. ويعرفونه بأنه: ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، ولهذا  
ز إسقاطه ولا يحق لأحد بحانه وتعالى لعظم خطره وشمول نفعه، وهذا الحق لا يجو نسب إلى الله س

 2روج عليه.التنازل عنه أو الخ

يفهم من ثنايا التعريف السابقة: أن حق الله سبحانه وتعالى هو كل حق يترتب في مساسه ضرر  
الزكاة أو الجهاد  للمجتمع وإلحاق الأذى بهم فمثلاً لو وافق جماعة من الناس في منع أداء حق 

كم مشروعية الزكاة حماية قلوب اتترتب في هذا المنع ضرر للمجتمع، إ لفقراء من الحقد  ذ كان من ح 
م فمنع هذا الحق يؤدي إلى فعل نتيجتها هي التعدي في حقوق الناس  والحسد للأغنياء في أمواله

يد لأمن المجتمع وتعطيل بوجه غير مشروعة سواءاً بالسرقة أو النهب أو نحو ذلك، وفي ذلك تهد
ه. وكذلك في حق الإسلام في تحقيه هي حفظ المال والنفس وغير الغايات التي جاء  ىحدإأسمى 

صد الأعداء فيه عون لغير المسلمين وفيه ضعف للمسلمين وضررها يمس الجهاد فمنع إقامة الجهاد و 
نسان يبرأ في حق يملكه، وورد  لإان عامة المجتمع لذلك لا يجوز لأي أحد أن يبرأ أحد في حق الله لأ

 عليه وسلم:  نه قوله صلى اللهالتهاون فيه م معلى الأداء بحقوق الله وعد آيات وأحاديث في الحث
حدثنا علي، أنا ابن أبي ذئب، عن درهم قال: فرض علي سيدي كل يوم درهما، فأتيت أبا هريرة،  

 
ار  ، )بيروت، د1، محقق، د. محمد بوينوكالن، طالحسن  بن  لمحمد الأصلالشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد،   1

 91، ص1م( ج2012هـ  1433ابن حزم، 
، د.م، د.ط، )مصر، مطبعة  الفقه  أصول في  التنقيح   لمتن التوضيح ا زاني، سعد لدين مسعود بن عمر، التلويح على  التفت 2

 151،  2م( ج1957 -هـ1377محمد علي صبيح، 
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، وأد  يك، فإنك لا تملك من مالك ولا من دمك إ لّا  اللّه  عز وجل وحق موالحق فقال: »اتّق اللّه
رر للمجتمع فهي  كان في مساسه ض  وبالخلاصة كل حق1يدك أو تطعم مسكينا لقمة«  أن تضع ب

من حقوق الله سبحانه وتعالى ولكن حقوق الله كثيرة ودرجاتها تختلف باختلاف نوع الحق وفيما  
 يلي أذكر تقسيمات حقوق الله وحكم الإبراء فيها.  

 .2الحقوق وضعها العلماء في ثمانية أقسام كما يلي  ذهوه

عليه والصيام والحج والجهاد، فالإيمان وما بني  العبادات المحضة: كالإيمان والصلاة والزكاة  .1
قصد به تحصيل ما هو ضروري وهو الدين، والعبادات كلها شرعت لمصالح ومنافع تعود 

ري في هذا النوع من حقوق الله تعالى للخير والنفع للجميع. فإن أحكام الإبراء لا تج
الحقوق لله سبحانه  ترتيب العقوبة والعذاب الأليم فيمن ترك هذه  لنصوص وردت في

الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب  وتعالى. مثل قوله تعالى: و 
 {35-34أليم"}التوبة: 

فهي عبادة؛ لأنها تقُرب العبد إلى الله   العبادات التي فيها معنى المؤونة، مثل: صدقة الفطر .2
جبت على المكلف بسبب غيره، كما  ى الفقير، وكونها فيها معنى المؤونة؛ لأنها و بتصدقه عل 

هذه  أرى أن ير. غفاً للعبادات فهي لا تجب على المكلف بسبب الوجبت مؤنته خلا
  تختلف عن سابقهاحكمها وطبيعتها إنّ  هي حق لله سبحانه وتعالى إلا  تالحقوق وإن كان

مهور، ومشروط فيه شروط لتحقيها فمتى توفرت عند الج 3من حيث الحكم أنها فريضة
ق الله لما فيه منفعة جماعة المسلمين وفي  شروط وجب التنفيذ فلا يجوز المنع فيها لأنها حال

 تركها ضرر عليهم.

 
بيروت، مؤسسة نادر،  ) ، 1ط ، محقق. عامر أحمد حيدر، 2824، رقم الحديث: جعد  ابن  مسند ابن جعد، علي بن جعد، 1

 413صم(  1990هـ 141
 77م( ص2022 -ه ـ1443، )لبنان =، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، طالفقه  أصول في  الوجيز الزنداني، د. عبد الكريم،  2
 261، ص2م( ج2014هـ 1435، مكتبة مسقط، )عمان ،  6، طالإيضاح   كتابالشماخي، الشيخ عامر بن علي،  3
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 الضرائب على الأرض العشرية.  .3
ل خل لبيت ماديننا الحنيف لتوفير وتنويع مصادر الد فإنها من أحد موارد المالية التي شرعها

سلمين والعدل فيها نفع لهم لذلك ضرر لجماعة المالخيانة فيها  و  ،مال  عام المسلمين فهو إذاً 
لذلك لا يتصور منها  1وضعها الفقهاء في حقوق الله سبحانه وتعالى ومن مصادر الضريبة  

ذلك رأياً يقتضي ذلك، وقال عبد الكريم  اسقاط فيمن وجب عليه إلا إذا رأى الإمام في
ا أن فيها معنى تدى عليها. وأمأصحابها غير معة تبقى الأرض بيد الزيداني "وبهذه الضريب

العبادة: فلأن العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض، ويصرف في مصارف الزكاة،  
 2وهذه من المصالح العامة." 

من غلّة الأرض والضريبة  الخراج: ما يخرج الخراجية،   الخراج: أي الضرائب على الأرض .4
تعريفاً يحدد حتى  لك في المدونةامام مالإها فتحت صلحا، وعرفالمفروضة على البلاد التي 
: قنالن "في كل أهل بلدة افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق جهات مصرفيها وعللها 
هم إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم ولا يخرج عنحتى يغنوا  بفرقائهمبها، يقسم عليهم ويبدأ 

عام وليس مختصاً لفئة   ل عليه حق" ومما يد3أهلهاحاجة، فينقل منهم إليهم بعد أن يعطي 
من الناس ما كنتنبن ب ه  عُمنرُ بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم  ة خاص

 
الضرائب إذا في نظر الشارع الحكيم هي واجبات ألزم بها  )ف  115، ص20ج، ة الإسلامية المدينة المنورةالجامع مجلة جاء في  1

 الأفراد في مقابل تمتعهم بالحقوق، وتتمثل الضرائب الإسلامية فيما يأتي 
ئمة من بهيمة  ة الساوزكاة عروض التجارة، وزكا -الذهب والفضة  - ضريبة الأموال المنقولة وهي تشمل: زكاة النقدين  -

،ضريبة الأشخاص التي تؤخذ من أهل الذمة  - .عية وهي تشمل العشر، ونصف العشر، والخراج ،ضريبة الأرض الزرا- .الأنعام 
،ضريبة العشور وهي الرسوم الجمركية التي تؤخذ على الصادر من البلاد  .وهي الجزية، ويمكن أن تلحق زكاة الفطر بهذا الباب 

 .ادن والركاز في باطن الأرض،خمس ما يعثر عليه من المع.خمس الغنائم ، .ا د إليهالإسلامية والوار 
وهذه الضرائب كما ذكرنا هي واجبات ألزم بها الأفراد نظير تمتعهم بالحقوق، ففي الزكاة يقول الحق سبحانه: }خُذْ م نْ أنمْوناله  مْ  

رهُُمْ ونتُـزنكّ يه مْ به نا قنةً تُطنهّ   منحْرُوم{  في  أنمْوناله  مْ حنقٌّ ل لسهائ ل  ونالْ ، ويقول جل شأنه: }ون .صندن
 78ص المرجع نفسه، ، في أصول الفقه  الكريم، الوجيزالزنداني، د. عبد  2
 515، ص1م( ج 1994-هـ1415، )د.م، دار الكتب العلمية، 1، طالمدونة إمام دار الهجرة، مالك بن أنس،  3
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كتاب عمر إليهم: إنما  العراق، حين قسم لأحد هم نصف شاة وللآخرين ربعا فكان في  
عفف كنان غنيا فليست   اليتيم }ومننْ مثل ي ومثلكم في هذا المال كما قال اللّن جل ثناؤه في ولي  

[ فتفرض عليها ضريبة معينة، كفعل عمر 6ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف{ ]النساء: 
ا وضرب ابن الخطاب رضي الله عنه في أرض العراق والشام إذ ترك الأرض بيد أصحابه

 لح العامة للدولةعليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم. ويصرف هذا الوارد في المصا
ذا لا يجوز للإمام أن يختصّ بالفيء لنفسه لأنّ الإمام ينصر بسبب قومه لا وله الإسلامية

 .بسببه خاصّةً فكانت أموال الفيء للمسلمين كلّهم
شرعاً من قبل وهي الحدود أي: العقوبات المحددة عقوبات كاملة لله سبحانه وتعالى:  .5

.  {1ه{} الطلاقة: الله فقد ظلم نفس } ومن يتعد حدود  وقال فيه  الشارع سبحانه وتعالى
مثل حد الزنى، وحد السرقة، وحد قطاع الطريق وغيره، فهذه العقوبات شرعت لمصلحة  

مخزوم، وأراد أسامة بن زيد   المجتمع فلا يملك أحد إسقاطها، ولهذا لما سرقت امرأة من بني
 عليه وسلم وقال وسلم غضب النبي صلى اللهتشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه س أن ي

قال:" إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق  خطب و 
محمد  فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 

 "1يدها
ار عقوبات فيها معنى العبادة: وهي الكفارات، مثل كفارة الحنث في اليمين، وكفارة الإفط .6

ها معنى عمداً في رمضان، وكفارة القتل الخطأ.  فهذه عقوبات لأنها جزاء على المعصية، وفي
انه  العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة وهي خالصة لله سبح

 وتعالى

 
 . 175، ص4مرجع السابق، ج 3475م الحديث:، رقالبخاري صحيح، محمد بن إسماعيل، البخاري 1
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ه  أو إسقاطهذه الحقوق التي ذكرتها تمثل حقوق الله مخضة لا يملك عبد إنزال الرأي الجديد فيها ف
 لأنه حق الله تعالى وفيها مصلحة الجماعة المساس فيها تضر الجماعة كافةً. 

  . هو ما كان فيه تحقيق مصلحة خاصة للأفراد دون الجماعة، مثل حق: حقوق العباد فرع الثانيال
يون والضمانات، وحق الورثة وحق الوصية وحق الشفعة، سيأتي بيان إجراء الإبراء في  استيفاء الد

 ا الحقوق فيما يلي. هذ

 حق الاستحقاق في الوقف .1

هو   فرّ  وعُ  1جاءت تعاريف كثيرة في مفهوم الوقف منها: أنه " وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"
أي لا بد أن يكون عيناً حتى   2بالمنفعة  لى والتصرف حبس عين  مالية على حكم ملك الله تعا

قق فيه الحبس لا حاجة لذكرها هنا لأنه ليس  يتحقق الحبس وخلاف هل يصح الوقف فيما لا يتح
الموقوفن الناظرُ أو الوكيل أو أجّر العين فأدى ذلك إلى هلاك موضوع بحثنا. فإذا غصب العينن 

مة أما القضاء لاسترداد حقهم في ف له حق الطلب والمخاصالعين أو فوات المنفعة فيه فإن للموقو 
مة الغاصب، ذكر ابن نجيم في كتابه: "لو استولى على الوقف أو أن يبرؤوه وإلا بقي ديناً على ذ

لمتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها، كان للمتولي أخذ الْونقْف غاصب، وعجز ا
أرضا أخرى، فيجعله وقفًا على ي بالمأخوذ من الغاصب القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتر 

 3ستهلك، فيجوز أخذ القيمة" شرائط الأولى؛ لأنههُ حينئذ صار بمنزلة الم

 ضوابط في هذ المسألة:  بعض 2007الوقف الفقهية المنعقدة في الكويت في  ىوجاء من قرار منتد

 
، محقق. د. عبد الله بن محمد  المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد بهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، ال 1

 515، ص 2م( ج2006-هـ1427، )مملكة العربية والسعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1المطلق، ط
، )سلطنة عمان، وزارة  4، طفقه المعاملات لسرحني،  زايد بن سليمان الجهضمي، يوسف بن إبراهيم ا مجموعة المؤلفين،  2

 277 هـ( ص1428الأوقاف والشؤون الدينية، 
،  5جمرجع السابق،  ، بحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريزين الين بن إبراهيم،  ابن نجيم،  ا 3
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ط أو نحو ذلك لأن  و التأجيل أو التقسيعلى الديون الثابتة على الْونقْف بالحط أ 1تجوز المصالحة 
 ذلك من مصلحة الْونقْف مع مراعاة أمرين:

ى ديون الْونقْف على الغير بالحطّ  إلا في حالة اليأس من  جواز المصالحة عل أن الأصل عدم  -1
 تحصيلها كلها، فحينئذ يجوز التصالح بالحط عن بعضها إذا كان ذلك بإذن القاضي.

 استبدال الدين بعين في حدود قيمة الدّ يْن" من التصالح عن طريق أنه لا مانع شرعًا -2

ة الصلح أو الإبراء في الوقف في كما يلي: وقد بسط ابن نجيم صور والإبراء تجري في الوقف بصور   
 حال غصب الناظر أو الوكيل مال الوقف أن للموقوف له طلب حقه. 

وقوف من مكان إلى آخر بعد  لماء الواقف بنقل ا، فيما لوقام أبن2وجاء في جوابات العلامة البطاشي
وغيرهم في هذا الوقف سواء في الانتفاع  موت والدهم قد أكد الشيخ بأنهم ليس لهم ذلك لأنهم 

قهم في هذا الوقف لو تلفت أو هلكت أو نفت إمكانية  وهل للموقوف لهم حق في أن يطالبوا حقو 
 في ثلاث صور كما يأتي:  3ه العلامة ابن نجيمالانتفاع، فجواب ذلك وما يضمنه من المسائل ذكر 

 
وضع الحق وعدم الدعوة    هاتهاء النزاع والخصومة فإذا كان فيلان  هو البحث عن الحلول الحة في هذا السياق أرى أن كلمة المص 1

 . فيها فهي ضرب من الإبراء، وإذا كان فيه مطالب بعض الحق دون البعض فيها أيضاً معنى الإبراء لجزء المتنازل عنها 
ن ينقلوا هذه الرحى في  فلما توتي جاء ورثته وأرادوا أ  ينتفعون بماما تقول فيمن وقف رحا في حياته وتركها في محلة أناس  2

لد آخر وقالوا نحن أحق بما وقفه صاحبنا ولم يرض الآخرون بذلك يمنعون من تنقل هذه الرحى وتترك مكانهما بحالها  محلتهم إلى ب
لورثته في نقلها }إذا لا ميراث لهم فيها   أم يحال بينه وبينها وهم أحق بما من غيره؟ وهم وغيرهم فيها ذلك الموضع ولا سبيل 

ن أوقفها الهالك في حياته فجعلها في موضع مع الانتفاع يما في موضعها سواء إلا المانع  أما الرحى ال  علوم فهو أولى الجواب:م
  م(2003-هـ1424البطاشي، محمد بن شامس،   .والله أعلم فانظر شيخنا ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والصواب فهو كذلك، 

)سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون    ،1. ماجد بن محمد بن سالم الكندي، ط، محقق جوابات ورسائل العلامة البطاشي 
 333م( ص 2003هـ 1424الدينية، 

 . 261، ص5جالمرجع نفسه، ، بحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري زين الين بن إبراهيم، ابن نجيم،  3
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: لنوْ غصب الوقف واسترده القيّم وكان الغ)   اصب زاد فيه فإن لم ينكن مالا مُتـنقنوّ مًا بأن كرب الْأُولىن
كالبناء والغرس أمر الغاصب   1الأرض أو حفر النّهر استردها بغير شيء وإن كانت مالًا متقوما 

كن له الرفع ويضمن القيّم له من غلة الوقف قيمة  ر بأن خربها لم يبرفعه إن لم يضر بالأرض وإن أض
فوعا وإن لم يكن للوقف غلّة أجر الوقف وأعطى الضمان من الأجرة  الغراس مقلوعا وقيمة البناء مر 

ب قلع الأشجار من أقصى موضع لا تخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ وإن اختار الغاص
 ن الشجر إن كانت له قيمة  بقي في الْأرض م القيمة ثم يضمن القيّم ما

 عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها  الثهان ينةُ: لو استولى على الوقف غاصب وعجز المتولي
ولي أخذ القيمة أو الصّلح على شيء ثمّ يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى  كان للمت

فيجوز أخذ القيمة، كأن لو كان   بمنزلة المستهلك  فيجعله وقفا على شرائط الأولى لأنه حينئذ صار
 الوقف 

زنادنتْ قيمة   تها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعدماالثهال ثنةُ: رجل غصب أرضا موقوفة قيم 
الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإ ن المتولي يتبع الغاصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى 

 .(أنفع للوقفن تضمين الثاني جعل العقار مضمونا بالغصب لأ

ور لمحل الوقف فهل وأرى أن هناك مسألة متولدة في هذا هو أن لو باع بيت ملاصق أو مجا 
أقوال في هذا الصدد فالبعض يثبتون حق  للموقوف لهم حق في طلب الشفعة ولمذاهب الفقهاء 

 انتقال أن الوقف فيه معنىطلب الشفعة في هذا الحال إعمالاً للقاعدة الفقهية التابع تابع. يعني 
له حق طلب الشفعة وهو ما ذمة إلى الغير فيثبت للذمة الجديدة ما كان للأول فيثبت الالملكية من 

 المدونة أحكام الفقهية: "لو كان للمسجد شقص من أرض  ذهب إليه الشافعي الجديد جاء في

 
أو ما يقابله في عرف الناس، والمال الغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من  ال المتقوم: هو ما يباح الانتفاع به شرعا، الم 1

 . 136، ص  4جالمرجع نفسه،   ، فقه المعاملاتالأموال مجموعة المؤلفين، 
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شفع؛ أي  به، فللقيّم أن يمشتركة مملوك له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصي
شريكه نصيبه؛  يأخذه بالشفعة إن رآه مصلحة، كما لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع 

والجمهور خلاف ذلك أي أن ليس للموقوف لهم ولا  1فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة"
الملكية لله عز  للناظر في طلب حق الشفعة فلعل السبب أنهم لا يرون الملكية للموقوف لهم بل  

لانتفاع  وجل كما سبق في إشارته في التعريف أن الوقف حبس العين وتسييل المنفعة فلهم حق ا
 وليس لهم حق الملكية وتأكيد لهذا القول جاء نصوص المذاهب 

الحنفية، وإنما تجب )الشفعة( في الأراضي التي تملك رقابها حتىه تجب في الأراضي التي حازها الإمام 
ين يدفعها بزراعة، وإنما تجب لحقّ  الملك في الأراضي حتىه لو بيعت دار بجنبها دار الْونقْف؛  للمسلم

 2لا شفعة للواقف ولا للمتولي لعدم الملك" ف

موقوف نصفها على جهة وله ناظر، فإذا باع الشريك نصفه؛ فليس   وجاء عن المالكية: "كدار
 . 3الواقف الأخذ اليحبس، وإلا كان له ذلك" للناظر أخذ بالشفعة، ولو ليحبس إلا أن يجعل له

 اسقاط حق القصاص والدية

لغضبهم وحفظاً عن الدماء من أخذ الثأر ومنعاً   يل شفاءاً شُرع حق القصاص لأولياء القت
 أن يكون القتل منتشراً بين الناس، شرع الله حدوداً ولا يجوز لأحد أن يسقطه، وشرع

الدم ديةً اختياراً حتى سماه القرآن   ءيأخذوا أولياأحكاماً في حال حصول قتل خطأً بأن  
عباده حتى يكون روابط الإحسان  عالى إلى دعوة من الله سبحانه وت هب ) المعروف(، وهذ

، وهو من مظاهر التيسير لأمة محمد صلى الله عليه  ةوالصلة باقياً  وورد في ذلك دلائل جمّ 
 

  ، أسنى المطالب شرح روض الطالباري، نصالأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأ، 467، ص 2مدونة أحكام الفقهية، ج 1
 395ص، 2جسابق،  مرجع ال

 156، ص8جمرجع السابق،  ، لابن نجيم،  الطوري   وتكملة الخالق ومنحة  الدقائق كنز  شرحبحر الرائق في  2
،  3ج  د.ت( دار المعارف،)د.م،  د.ط،   ،المسالك  لأقرب السالك بلغة الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،   3
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مم اليهود والنصارى هي القصاص لا لأن بعد المصادر يذكر أن من كان قبلنا من الأ
عنه برضا   هقاط سإويجوز فما أريد إثباته هنا أن القصاص حق أثبته الشارع لحكمة  1غيره.

أولياء الدم واختيارهم إذا كان القتل قد وقع خطأً لأن القرآن دعا إلى ذلك وحث فيه بقوله  
ر باحر والعبد بالعبد  تعالى )يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الح

  ان ...(}من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحس  لهوالأنثى بالأنثى فمن عفي 
 { 178البقرة:

 وإسقاط حق القصاص يمكن تصورها بصور مختلفة منها. 
أن يكون بعوض في هذا الحالة يكون كالصلح سواءاً العوض مالاً أو غيره " والجمهور على 

 لقصاص نظير عوض أكثر أو أقل من الدية. جواز الصلح عن ا
 2ن الحق ينتقل بالعفو الى الدية" إوقال بعض قليل 

فو بلا مقابل هو يأتي بصورة الإبراء فهو جائز. لقول النبي صلى الله عليه  كون العأو أن ي
، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو،   وسلم " من أصيب بقتل  أو خبل 

خذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب وإما أن يأ
 .جرت فيها أحكام الإبراء في الحقوقتين السابقتين ففي كلا الصور  3أليم"

لوية هل هي العفو عن القصاص حيث يكون بلا مقابل، أو  و مع أن العلماء اختلفوا في الأ
ة قاصرة، ولكن الراجح هو الحمل بالعفو وليس  أن يكون انتقال من عقوبة كاملة إلى عقوب

 
، محقق. الشيخ عادل أحمد، الشيخ علي محمد  الكتاب  علوم في اللباب ل، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عاد  1

 222، ص3م( ج1998-هـ 1419بيروت، دار الكتب العلمية،-لبنان1عوض، ط
 364، ص 8ج  مرجع السابق،  موسوعة الفقه الإسلامي، مجموعة المؤلفين،2
،  4جمرجع السابق، ،  4496الحديث: ، رقم داوود أب   سننشعث الأزدي السجستاني، أبو داوود، سليمان بن الأ 3
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إسقاط العفو في هذه الآية على لفظ  حمل) 1ه وقال:بالدية، ذلك ما أثبته الرازي في تفسير 
القصاص أولى من حمله على أن يبعث القاتل المال إلى ولّي الدّم، وبيانه من وجهين حقّ 

ون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك،  الأول: أن حقيقة العفو إسقاط الحق، فيجب أن لا يك
تقدّم  ذكرتم، لأنه لما من حمله على ما وحمل اللفظ في هذه الآية على إسقاط الحق أولى 

قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى كان حمل قوله: فمن عفي له من أخيه شيء على 
ذلك المعنى القصاص أولى، لأنّ قوله: شيء لفظ مبهم وحمل هذا المبهم على حق إسقاط 

 الّذي هو المذكور السّابق أولى
: أنه لو كان المراد بالعف  بالمعروف وأداء إليه بإحسان  ن قوله: فاتباع  و ما ذكرتم، لكاالثهاني 

عبثا لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة واليسر لا حاجة به إ لى اتباعه، ولا حاجة بذلك  
سان بعد القتل منهم في أن يقوموا بحق القصاص  المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالإح

 ( قهم.أو أن يعفو عن القاتل يعني اسقاط ح
 حق الدية:  الإبراء من

تعرف الدية: وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وأصلها ودية بوزن فعله  
هو دفع الدية كالعدة من والهاء بدل من فاء الكلمة التي هي واو إذ أصلها ودية مشقة من الودي و 

 2ه الوعد، تقول أوديت القتيل أدية ودياً ودية: أي أديت ديت

من أنواع العقوبات التي وضعها الشارع عقاباً للقاتل خطأً بقوله تعالى   أن الدية نوعومن المعلوم 
تل { وإذا وقع الق92}ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة  ودية مسلمة إلى أهله{ }النساء:
: الأصل في وجوب خطأً فالدية على العاقلة، وأما إذا وقع عمدا فالدية على الجاني، وعن منالك  

ما روي أن امرأتين من "هذيل" اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى  -لخطأ على العاقلة دية شبه العمد وا
 

،  5هـ( ج142، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، طالغيب مفاتح فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،  انظر:1
 226ص

 313، ص10ج مرجع السابق، ،  ، محقق. علي محمد عوض للرافعي  الكبير  الشرحالرافعي، عبد الكريم بن محمد،  2



62 
 

عليه وسلم بحجر، ويروى: "بعمود فسطاط" فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله 
والحذر من  العقوبة هي الزجر وسبب هذه 1بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرةّ عبد أو أمة. 

لجبر غضب وحقد أولياء حتى لا يكون دم القتيل  ؛ وكذلك فيه دية ً   ؛في مثل هذ المحظورة الوقوع
وما  . يكون فيه فتنة عظيمةهدراً بلا قيمة وفيه حكمة أنه علاج ألا يقوم أهل القتيل بأخذ الثأر و 

عن الدية فحينها    العفو عن القاتلفي لأولياء حق كامل  ايهم الباحث في هذا الصدد هي أن 
يدخل في أحكام الإبراء في الحقوق والقرآن الكريم حث في السعي إلى العفو في مثل هذه الأحوال 

 لهو خير للصابرين{ }  بقوله تعالى } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم
أن يقتلوا  لهم ولاعن  قو  لرجوعتيل ا{ وإذا وقع العفو في هذا الحال فليس لأهل الق126النحل:

الجاني لأنهم حقهم سقط بإبراء  منهم وهذا ما قاله العلامة سعيد بن بشير الصبحي في الجامع 
 02"لهم قتله ولا يسعهمن قبلوا الدية بدلا من القصاص وعفوا عن الجاني لم يكن إ الكبير"

 اسقاط حق الشفعة 

إذا هي حق  3نتقلت إليه بعوض مالياستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن اتعرف الشفعة بأنه: وهي 
للشفيع فيثبت ذلك الحق للشفيع إلى أجل محدد في انتهاء   ة  وإجباري  ة  قهري  ةاسترداد المال بصور 
لقول  بعد معرفته بثبوت حقه في ذلك  وللشفيع حق في أن يطلب الشفعة 4وقت طلب الشفعة 

قه في طلب الشفة ( وله حق أيضاً  في أن يسقط ح5النبي صلى الله عليه وسلم ) الجار أحق بصقبه 

 
 . 11، ص9جمرجع السابق،  ،  6910رقم الحديث:  صحيح البخاري،بن إسماعيل،  البخاري، محمد   1
، ص  3م( ج1986 -هـ1407والثقافة،  ، )سلطنة عمان، وزارة التراث القومي الكبير الجامع الصبحي، سعيد بن بشير،   2

213 
 238، ص7ج (، 1961فية، ، )القاهرة، المطبعة السل 1ط ، المستنقع  زاد شرح أبا الخيل، محمد بن عبد الله آل حسين،  3
وقت وجوب الشفعة: اشترط الحنفية والشافعية في الأظهر وبعض الإباضية طلب الشفعة فور العلم بالبيع؛ لأنها حق ضعيف   4

وب الشفع بعد العلم بحدود  بطلب الفوري بحسب المعتادة. بينما ذهب المالكية وبعض الإباضية بالتوسع في وقت وجفيتقوى 
 السنة. 

 87، ص3ج  مرجع السابق، ، 2258، رقم الحديث:  البخاري صحيح  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، لبخاري،  5
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ن أن  ا فيكون إبراءا في الحقوق أي أسقط حقه كلياً أو جزئياً دون معاوضة ولكن يشترط فيه شرط
للعقد أو  لشروط سواءا كان شرطاً منافياً بلا تبعيض وأن يكون غير معلقة بايكون الإسقاط كلياً 

 لفقهاء وبيانها كالتالي. لفا له وذلك ما استنبطتها من نصوص اامخ

شرط الأول: أن يكون الإسقاط كلياً بدون التبعيض. وسبب اشتراط هذا الشرط هو رفع الضرر  ال
 تريه منه. سيبقى في البائع ولا يجد من يش  التي سيلحق بالبائع من حيث أن الجزء الباقي

لو أخذ بعضاً وترك   وقد جاء في شرح النيل: ويأخذ الشفيع كل المشفوع فيه أو يتركه وذلك أنه 
إذا أراد الشفيع أن يأخذ  " 2في الفتاوى الهندية:  ومن الحنفية .1بعضا كان شريكا والشركة ضرر. 

د الشفيع أن البعض بأن اشترى دارا واحدة فأرا  بعض المشترى دون بعض فان لم يكن ممتازا عن
لباقي ليس له ذلك بلا  ون البعض وأن يأخذ الجانب الذي يلي الدار دون ايأخذ بعضها بالشفعة د

خلاف بين أصحابنا ولكن يأخذ الكل أو يدع لأنه لو أخذ البعض دون البعض تفريق في الصفقة 
تسقط الشفعة  عفا عن الشفعة في بعض المبيع فوجوه إذا": 3. وجاء في البحر الزخار"على المشتري

 "في الكل كالقصاص

من الصفقة وأخذت الباقي سقط حقه  مذهب الشافعي وجاء في كفاية الأخيار: "أسقطت حقي 
كله من الشفعة لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها فأشبه ما إذا سقط بعض القصاص 

 4فانه يسقط كله والله اعلم"

للشريك المستحق للشفعة أن يأخذ جميع الشقص  "جاء في كشاف القناع:  ذهب الحنابلة:موفي 
فقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على  المبيع لئلا يتضرر المشترى بتبعيض الص

 
 356، ص5جمرجع السابق،  ، العليل وشفاء  النيل  شرح أطفيش، محمد بن يوسف،1
 176- 175ص  5الفتاوى الهندية، ج 2
 11، ص 4البحر الزخار، ج 3
 300، ص1الأخيار، ج كفاية  4
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خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فاذا أخذ البعض لم يندفع الضرر فان طلب أخذ البعض مع بقاء  
سقط بالترك في البعض   إذاحق الأخذ   يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته لأنأي لم -الكل 

 1."سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه

 ط الثاني: أن يكون مجردا عن الشرط مطلقاً الشر 

ينافي مقتضى العقل أو لا  اسقاط حق الشفعة سواءا كان شرطً إولا يجوز اشتراط الشروط مقابل 
ة إذا صالح المشترى الشفيع على عوض وعلى الشفيع رد العوض، لأن حق  تبطل الشفع، ينافيه

فلا يجوز أخذ العوض عنه ولا يتعلق اسقاطه  س بمقرر في المحل وانما هو مجرد حق التملك الشفيع لي
بالجائز من الشرط فيما إذا قال الشفيع: أسقطت شفعتي فيما اشتريت على أن تسقط حصتك 

طلب الثمن منى لكونه ملائما حتى لو تراضيا سقط حق كل واحد فيما اشتريت أو على ألا ت
 2منهما. 

 اسقاط حق الإرث والوصية 

فيه أحكام الإبراء في الحقوق حيث يثبت لشخص  بعد موت مورثه   ير تجفبعض الصور في الميراث 
الحقوق سيأتي بيان   ضحقوق من التركة، ولكن قد يلجأ إلى صورة من الصور فيسقط عن نفسه بع

 لك في السطور الآتية.ذ

تمييز بعض الحقوق والأنصباء من بعض،  والقسمة هو"  ،3من أحد الصور الإبراء في الميراث حال القسمة

سقاط حقه لبقية الورثة وتمليكه لهم بالتراضي وهذا عين الإبراء إفإن من حق المقسوم له " وإفرازها عنها 
 منه وملكها للغير. حيث أسقط حقه برضىً 

 
 384- 338، ص2كشاف القناع، ج 1
 160ص  ، 8جمرجع السابق،  ، الدقائق كنز  شرح ئقا الر  بحرراجع: ابن عابدين، زين الدين،  2
محقق. عبد الله بن عبد المحسن  ، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات  منتهى الإرادات ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي،  3

 314، ص 5جم( 1999 -هـ1419.م مؤسسة الرسالة، ، )د1التركي، ط 
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ن بعض إالإبراء في الميراث التخارج الذي يكون مال التخارج من خارج التركة حيث  ومن الصور
مع الإقرار من ناحية، ولكن يشترط في هذا الحال ألا العلماء يقيسون هذا الحالة حالة الصلح 

يكون مال البدل في التخارج ومال التركة من نفس الجنس مثلًا: أن يكون مال التركة ذهباً أو فضةً  
 اد أن تخارج به من غير مال التركة وكان العوض فيه ذهباً أو فضةً مثله لأن ذلك من ربا الفضل. فأر 

ن فيه الصلح بعوض بقيمة أقل من قيمة الأصل ويكون  إعنى الإبراء حيث والصورة التي تأتي فيه م
تين    بالتراضي ويكون من نفس جنسه وألا يكون من أموال الربوية حتى ولو كان من جنسي مختلف

مع معرفة قيم التفاضل بين البدلين وقبل التخارج به فإنه يعد بيعاً بقيمة الأصلي وإبراءً أو هبة  
وإن كان البدل من غير جنس المتصالح عليه كان  )و ما أيده الحنابلة حيث قالوا: بقيمة الزيادة ه

إن   –، ويشترط بيعا تجري فيه أحكام البيع، وتراعى شروط الصرف إن كان عن نقد بنقد وهكذا
ألا يأخذ المتصالح من جنس حقه أكثر مما يستحق، لأن الزائد لا مقابل له  -كان الصلح بإنكار

خذه بخلاف ما إذا أخذ من غير جنسه لأنه يكون بيعا في حد المدعي لاعتقاده فيكون ظالما بأ 
 1( أخذه عوضا

 والتخارج بالصلح الذي فيه الإبراء يشترط فيه شروط التالية: 

 تكون التركة كلها معلومة بالنسبة للمتصالحين.  أن -

 أن تكون التركة جميعها حاضرة حقيقية.  -

 أن يكون الصلح عن إقرار.  -

 يقر المدين بما عليه إن كان في التركة دين، وأن يحضر وقت الصلح وأن يكون مكلفا. نأ -

 

 
 . 12، ص 11، مرجع السابق، جالموسوعة الفقهية الكويتية انظر: مجموعة من المؤلفين،   1
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 حق الوصية

منها أن يتيح للإنسان فرصة التدارك   فإن الوصية مشروع في شريعتنا الإسلامية لحكم وفوائد عظيمة
وفاته، ومن  بعد في الصدقة من ماله أو ليكافئ من كان محسناً إليه أو ليحسن علاقته بالغير حتى 

له إلا بعد وفاة الموصي والقبول منه، وأريد قوله هنا   يأهم شروطه أنه لا ينتقل فيه الملكية للموص
شيء يحول بين أن تعطي  فلا يوجد إنكار بين الورثة ولاأن لو توفر جميع الشروط في إنفاذ الوصية 

ك حصته أحد من الورثة أو  يمل  الموصى له حقه ، فالموصى له يملك حرية تاماً في هذ الحال بأن
لجميعهم، أو حال منع المورثين في تنفيذ الوصية عناداً منهم في رأي من قال بأن الوصية واجب  

فإن الوصية تبقى ديناً على أهل الورثة يجب وفاؤه في هذا  الظاهرية{-باضية طلاق } الإعلى الإ
 براء في الحق.الإ له عن هذا الحق يعتبر صورة من صور  ىالموصالحال لو تنازل 

 أنواع الإبراءمطلب الرابع: 

إن الإبراء ينقسم إلى اعتبارات مختلفة منها من حيث اللفظ فهي: إبراء عام وخاص، وينقسم من  
سقاط واستيفاء، ومن حيث صوره والغرض المقصود منه إلى إبراء المعلق إإبراء حيث الموضوع إلى 

 وقوعها. اع من حيث الاعتبارات وتوضيح صور وإبراء مقيد بالشرط وفيما يلي بيان هذ الأنو 

 الفرع الأول: الإبراء من حيث العموم والخاص 

ولكن في هذا  1" ن كافة الدعوىإبراء أحد م" :الإبراء العام: جاء في كتاب قواعد الفقه بأنه: هو 
التعريف نوع من القصور لأن الدعوى شيء خاص والحقوق شيء أعم وأوسع فلذلك يمكن القول  

براء هو: هو إسقاط حق عن شخص كأن يقول لا حق  لأفضل في التعريف أن يقال بأن الإبأن ا
 الديون أو حق في  لي على فلان، بهذا سيكون الإبراء بلفظ عام يشمل جميع الحقوق سواء كان في

المهر أو حق الدية أو حقوق الجنايات أو في إبراء مال السرق أو في القذف في إسقاطه مع التنبيه  

 
 15صم( 2003هـ  1424، دار الكتب العلمية )د.م:  ، 1ط،  التعريفات الفقهية البركتي، محمد عميم الإحسان المجدي،  1
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د لأن ذلك من حقوق الله تعالى فلا يملك الإنسان لإسقاط هنا لا يشمل إسقاط حق الحبأن ا
باً شرعت ليكون فيه  إسقاطه ، وكما سبق ذكره أن حق  الله هي التي  تقدم مصلحة عامة ، وغال

 زجر ونهنر  لئلا يعود فيه إنسان. 

  آثار الإبراء العام

ارة أو عمل  م. فمثلاً لو كان بين الرجلين تجسقاط جميع الدعوى التي وقعت قبل إبراء العاإ .1
استصناع أو غيره فقال المشتري أبرأتك من جميع حقوقي وقد كان تم البيع فلا يصح له أن  

لاسترجاع حقه وهذا ما قاله ابن بركة في جامعه وزاد فيه لو أقام  يرفع الدعوى بعد ذلك 
أبرأته من ه لو أنكر فقال المدعي: قد ألا ترى أنه البينة فيه فلا يسمع دعواه وذكر:)  ئالمبر  

قال الحموي:    (1دعواي ثم أقام البيّ نة لم يسمعها منه، فكذلك إذا استحلفه لم يسمع البيّ نة 
، وأما ما وقعت بعد وقوع الإبراء  2" عد الإبراء العام نحو لا حق لي ق بلهلا تسمع الدعوى ب  "

ت يرفع فيه  ما إلا أن بعض الاستثناءاالعام فلا يشملها. ولكن هذا القول وإن كان مسلّ 
 الدعوى وإن وقع الإبراء بلفظ العام وهي:

وإذا كان للأب  )ري: كوكب الدالأولًا: أن يرجع الوالد في إبراء ولده من حق. ذكر الخضرمي في 
حق على ابنه فأبرأه منه وقيل: الابن برأته ثم رجع الوالد فله الرجعة وكذلك لو أعطاه عطية  

 (3الولد صبياً أو قد بلغ الحلم وذلك للأب خاصة دون غيره فرجع الأب فله الرجعة كان فأحرزها 
ة في جميع العقود، سببه جهلاً أو غيره؛ لأن الرضى أساس وشرط صح ن ثانياً: يستثني ما كا

سبباً   نأن يكون لدى العاقدين المعلومية علماً تاماً، ويشمل الاستثناء أيضاً ما كا ىويقتضي الرض

 
عمان، وزارة التراث والثقافة،   سلطنة، )2عيسى يحيى الباروني، ط ، محقق. ب الجامعكتا  محمد، ابن بركة، عبد الله بن  1

 177، ص1م( ج1974هـ 1394
 343، ص2، مرجع سابق، جغمز عيون الأبصار في شرح الأشباه والنظائر أحمد بن محمد، الحموي، 2
 39، ص11، د.ت( ج)د.مالخضرمي، عبد الله الخضرمي، الكوكب الدري، د.ط  3
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عقد الأساسي أو غيره  الل العقد أي لم يكن أساساً في محل العقد بل هي عقد تابع لهدف توثيق لمح
 براء العام لا يشمله.الإف

كان البيع متقدماً على الإبراء ومشمولاً لبيع السابق للإبراء: لأنه وإن  في ا  ادعاء ضمان الدهرنك ثالثاً: 
أنْ يضمنن للمشتري الثمنن إذا خرجن  "هون  : بأثره، فإن ضمان الدرك متأخر عنه. وضمان الدرك

 " 1 المبيعُ مستنحنقهاً أو معيباً 

صيه إبراءً عاماً، بأن أقر  ظهور شيء من الحقوق للقاصر، لم يكن يعلم به، بعد أن بلغ وأبرأ و  رابعاً:
حد معلوم بنص حديث النبي صلى الله عليه    اأن الوصية له ىولا يخف بأنه قبض كامل تركة والده. 

وقع فيه  وسلم )والثلث كثير( وما كان فوق الثلث يرد ولا أثر له، ويعتبر كأنه لم يكن، لذلك إذا
 ث السابق. بنص حديعنها الإبراء العام تقصير أو غافلاً يصح الرجوع 

 ادعاء الوصي ديناً للميت، بعد أن أقر باستيفاء جميع ماله على الناس.  - 3 •
 د إقراره على النحو السابقادعاء الوارث ديناً للمورث، بع - 4 •

،  2هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص كدعوى الطلب من جهة الدار  :إِبْـرَاء الْخاَص
  قول بأنه إبراء عن حق مخصوص.فالتعريف ذكر بأنه إبراء عن دعوى فالأولى

  وبهذا يكون الإبراء له محل وموضوع محدد من ق بل صاحب الحق كأن يقول أبرأت فلانا من دين
الإبراء محصورا في تلك الحق، وهذا النوع من الإبراء له  كذا، أو من حق كذا فيكون الإسقاط أو 

 : كما يلي  3أقسام 

 
هـ(  1982، )قطر: الشؤون الدينية، 1ط، عمدة السالك وعدة الناسكي، النقيب، أحمد بن اللؤلؤ بن عبد الله الروم ابن  1

 . 164ص
 . 157، مرجع السابق، ص قواعد الفقه،  البركتي، محمد عميم الإحسان المجدي  2
 256ية الشريعة بفلسطين، د.ت( ص )بحث، كل .  الإبراء حقيقته وأنواعه وشروطه الهنيني، أ. عبد الحميد عبد المحسن،   3
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أبرأتك من دعوى بدار أو محل التجاري، فيقول   الإبراء من دعوى مال  مخصوص: كأن يقول-1
 أبرأتك من خصومتي في هذا الدار. 

بعشرة آلاف أ المبرأ عن نصف الدين يقول لمدينه _ الإبراء من ذات المال المخصوص: كأن يبر 2
 ريال أبرأت من خمسة آلاف ريال عماني. 

راء من العين جائز ويقع  الإبراء الخاص بالعين كما سبق ذكره ذهب بعض الفقهاء بأن الإب -3
صحيحًا وهو قول في الإباضية وهو مذهب المالكية والزيدية، والإمامية وجمهور الفقهاء على 

باطلاً لا أثر له وأدلتهم سبق ذكره سأكتفي بتوجيه  لك يعني أنّ الإبراء في الأعيان يقع خلاف ذ
جيهه في صحة الإبراء في  أدلتهم وكسف مقاصدهم فيه فيما يأتي، وفيما يلي ذكر الأقوال وتو 

 . الأعيان أو منعه

حّ الْإبراء منه أو  وص) لقطب أطفيشاقد جاء في فقه الإباضية قول بجواز الإبراء على الأعيان بقول 
د ه  ببيع مشتر ما اشتراه أو استئجار أو هبة أو إصداق أو جعل لمن بعضه. وإن  فتعليق  (1كمسج 

ميله في صحة  على أو الإيجار وهم أعيان بالإبراء دليل  الشيخ الشيء المبرأُ منه بالشراء والبيع
 الأعيان في الإبراء.

 2والأمانة" ا عندك برئ من الدين وجاء في كتاب الدسوقي، " وإذا قال أبرأتك مم

فتاوى الهندية " إذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق الوجاء في كتاب 
كالكفالة بالنفس والقصاص، وحد القذف، وما هو دين وجب بدلاً عما  هو مال، وما ليس بمال،  

 
هـ  1392، )ليبيا، دار التراث العربي، 2، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلمحمد بن يوسف بن عيسى،  ، أطفيش  1

 586، ص8م( ج 1972
 . 412، ص3، مرجع السابق، جحاشية الدسوقي الكبير على الشرح الكبير ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة،  2
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ما هو عين  لمهر وأرش الجناية، و هو مال، كالثمن والأجرة، أو وجب بدلا عما ليس بمال، كا
 1مضمون كالغصب   أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة" 

مالك إلى مالك، هو حصول توجيه أقوال العلماء: إن المناط الشرعي في انتقال الأملاك، من 
  التراضي، وقد رضي المبر ئ عن العين بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنها، فليس المراد إلا أنها تصير

كان،   صرف بها كيف شاء، والمراد ما تحصل به الدلالة على المعنى، كائناً ماملكا للمباح له، يت
 ظية.وعلى أي صفة وقع، ولو بغير لفظ من الدوال التي ليست بلف 

 إن الإبراء العام يشمل الأمانات وهي معينات فيصح الإبراء من الأعيان.  

راء يكون فيما يثبت في الذمة مثل يقع باطلًا. أن الإبتوجيه قول الثاني: أن الإبراء في الأعيان 
الديون أو غيره ولا تكون في الأعيان، وهذا القول لا يطمئن به ذو رأي سديد. لأن لكل أحد أن  

غيره العين الذي في حقه، فرضاً: لو أودع خالد  سيارةً عند أحمد فتصرف فيه أحمد تصرفاً  يملّك 
د  في هذا الحال أن يملك العين له؟ فيرى  له لخالد، أليس لخالتوجب الضمان أو إتيان العين مث

ذا الباحث أنه يصح الإبراء في الأعيان كما يصح في الذمم. ويمكن توجيه هذا القول بأن العين إ
كان قيمية أي التي لا تثبت لصعوبة ضبطها فلا يصح ابراء الأعيان فيها، وأما إذا كان مثليا التي  

يها لقول النبي صلى الله عليه حين قدومه إلى المدينة في  فإنه يصح الإبراء ف تثبت بالذمة وبالوصف 
في بيع السلف   قضية السلف )من كان يسلف فليسلف في كيل  معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(

ها وهي تكون عيناً إلى أجل معلوم، فيمكن للمشتري أن ءيوصف المشتري السلعة الذي يريد شرا
 في تلك العين. وهنا نصوص كثيرة يشهد ذلك. الحال فيصح الإبراء يسقط حقه في هذا

 
 204، ص4، مرجع السابق، جالهندية الفتاوىلماء، جماعة من الع  1
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ورجحان   أرى أن الإبراء يصح في الديون والأعيان لعدم وجود أدلة صريحة بمنع الإبراء في الأعيان،
نقل الأعيان يصح بالتراضي، وأن الإبراء يصح في    أدلة القائلين بصحة الإبراء في الأعيان بقولهم أنّ 

 لأعيان والحقوقالأمانات وا

  الفرع الثاني: الإبراء من حيث الموضوع 

له  أن يبرئ أحد  آخر من تمام حقه الذي : جاء في مجلة الأحكام العدلية بأنه" الإسقاط إبراء: أولا  
 1" في ذمته، أو يحط مقدارا منه

يقول:   وصورته: أن يذكر لفظ الإبراء أو ما في معناه دالة على الإسقاط أو ما يدل عليه نحو أن 
يني من فلان، وأسقطت حقي من القصاص عن فلان. ذكره ابن عابدين بهذه الألفاظ  أسقطت د

ءة إسقاط فلا يتصور إلا بمعنى  فإطلاق لفظ الإبراء ببرا (2أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط )
 إبراء الخاص لأنه المبر ئُ يعيّن محلاً معينا ويسقط حقه عنه.  

هو عبارة  عن اعتراف أحد  بقبض  حقه الذي هو في ذمة الآخر واستيفائ ه   ثانياً: إبراء الاستيفاء:
فلان. كأن يقول   استلام او استيفاء حقه منإذاً هو اعتراف وإقرار من الدائن في  3ر وهو نوعُ إقرا

المكفول له استوفيت حقي من الكفيل، وكأن يعترف المرتهن باستيفاء قدر دينه عن فلان بعد  
ض  وبع ؛ ، وكاعتراف الغرماء في استيفاء حقوقهم عن مال المفل س، وصوره كثيرةقضاء القاضي له

 استيفاء الحق عن الغير.  الفقهاء يقيسونه بالصلح بالإقراء بالجامع أن فيهما 

من قال: لك يا فلان عندي  لا يصح الإرجاع في القول بعد ذلك هو ما قاله العلامة الشقصي: )و  
عندك شيء، ثم رجع. فقال: بلى إن لي عندك مائة درهم. فأنكر   مائة درهم. فقال فلان: لا لي

 
 . 298مرجع السابق، ص  مجلة الأحكام العدلية، مجموعة المؤلفين،1
 156، ص5، مرجع السابق، جحاشية رد المختار على الدر المختار بن عابدين، محمد الأمين،  2
 15ص  ابق، مرجع الس، 1ط  التعريفات الفقهية،البركتي، محمد عميم الاحسان المجددي،  3
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أو  له. فليس له عليه شيء، لأنه قد أبرأه، إلا أن يرد المقر كلامه. فيقول الآخر: صدقت،  المقر
 (1نعم. فيكون قد أقر بعد الإبراء. ويلزمه ذلك 

 من حيث تقييد الإبراء بالشرط أو تعليقه بهفرع الثالث: ال

تفاق في هذه المسألة جواز تأخير الدائن الدين عن المدين بعد حلول الأجل وإن  ومن أوجه الا
رفاق والتيسير على جل الجديد؛ لأن ذلك من الإالأتعلقها بشرط ويكون بلا زيادة أو النقصان في 

ر.  المعس 

: ويقصد به الإبراء عن بعض الدين بشرط أن يعجل في الأداء بالشرط المقيد الإبراء: الأول
ريال ادفع ألف وخمسمائة وأبرأتك عن  اضها قبل حلول أجله: كأن يقول الدائن للمدين عليه ألفبع

ضع وتعجل(. اختلف فيه الآراء  ) الباقي بشرط التعجيل، وصورته مشهورة في كتب الفقهاء بصورة. 
 ووجه الاستدلال مع المناقشة والترجيح. قا يأتي أدلة كل فريإلى الجواز ومنعه وفيم

 الإبراء المقيدة بشرط: _ منع1

زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد،   غني لابن قدامة أن المانعين بتقيد الإبراء بالشرط هم:المجاء في 
شيم، وابن  الحسن، وحماد، والحكم، والشافعي، ومالك، والثوري، وهوسعيد بن المسيب، وسالم، و 
 . 2وهو قول الجمهور  علية، وإسحاق، وأبو حنيفة

ألة بأنه: هي أن يقول الدائن للمدين أن يقدم الدين الذي له على المدين أجله ثلاثة  وصوّر المس 
 أشهر في شهر مقابل أن يسقط عنه بعضه.

 
   141، ص18، مرجع السابق، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي، خميس بن سعيد بن علي،   1
 39، ص4، مرجع السابق، جالمغن لابن قدامة ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد،  2
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عجيل لإسقاط بعد اكه الداني: تحريم هذه الصورة مطلقاً سواء كان التفي الفو  1جاء في فقه المالكية 
 . اً أو طعام اً أو عين اً دين عرضالدين، أو التأخير للزيادة في الدين سواءا كان هذا 

التعجيل على أن يأخذ أقل عددا أو أدنى صفة فيمتنع، وهو المتقدم علامة زيد القيرواني: "الوقال . 
 2"ضيعة من الدين على تعجيلهفي قوله: ولا تجوز الو 

  ستدلال بمفهوم المخالفة أن التعجيل من غير نقصان ولا زياد جائز، أن التعجيل الذيالإفيمكن 
 فيه المنع أن يكون بالزيادة أو النقصان. 

إذا كان   3عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته وفي فقه الحنابلة: "من  
قيته. لم يجز. كرهه زيد بن ثابت،  قال لغريمه: ضع عني بعضه، وأعجل لك بعليه دين مؤجل، ف

 " وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب.

 ائلين بالمنع:  أدلة الق

: عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  ولالأ دليلال
ل: على رجل ألف دينار أو ألف درهم، فيقو وقال: الآجل بالعاجل أن يكون لك  ،آجل بعاجل

 4عجل لي خمسمائة ودع البقية( 

 
، د.ط، )د.م، دار الفكر،  زيد القيرواني  لفواكه الداني على رسالة ابن أب ا أبوزيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، 1

أسهل المدارك "شرح إرشاد المسالك  . الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عيد الله،  91-90ص  ، 2ج  م(1995-هـ1415
 319، ص2لبنان، دار الفكر، د.ت(، ج -)بيروت، 2، طلك افي مذهب إمام م

ص   ،2جرجع نفسه، م ،الداني على رسالة ابن أب زيد القيرواني لفواكه ا أبوزيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، 2
90-91 . 

 39، ص4، مرجع السابق، جمغن لابن قدامة  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد،3
، د.ط، )بيروت، دار  795، رقم الحديث: ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية العسقلاني، أحمد بن علي بن محمدابن حجر  4

نصب الراية لأحاديث الهداية مع    يوسف بن محمد الزيلعي، جمال الدين، عبد الله بن .  157، ص2، د.ت(، جالمعرفة 



74 
 

: »قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم  عنن  ابْن  عنبهاس  رضي الله عنه الدليل الثاني:  ما قنالن
يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إ لىن  

 1لوم« أجل مع

الله عليه وسلم بين أن من أقرض من أخيه بوصف معين فمدتها   ووجه الاستدلال أن النبي صلى
اتفق فيه، فلا يجوز للمشتري أن يعجل البضاعة مقابل حط الباقي فهو   أجلها المتفق فيها وبالذي

في التأخير لأجل  ممنوع وفق رأي المانعين، بعلة أنّ فتح هذا الباب قد يكون ذريعة في تحايل البائعين 
المشتري فحينها يدخل من أكل أموال الناس بالباطل، فسد لهذه الذريعة تمنع   الحصول الحطيطة من

 وتعجل.مسألة ضع 

الثالث: أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل إلى   دليلال
 . 2مر ونهى عنه أجل، فيضع عن صاحبه ويعجل له الآخر؟ قال: فكرهه ابن ع

كما في قول أحمد -تكون كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، والأصل في كلام هؤلاء والكراهة هنا قد 
 لتحريم، ويعضده قوله: فكرهه ونهى عنه، ونهى يعني: حرمه ا -والشافعي 

  عن المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه الرابع:دليل ال 
، فقلت له: عجّل لي تسعين دينارا وأحطّ عشرنة دنانير. فقال: نعم.  رسول الله  صلى الله عليه وسلم

 "3 صلى الله عليه وسلم فقال: "أكلت ر با يا مقداد وأطعمته فذكر ذلك ل رسول  الله

 

،  4م( ج1997هـ 1418سسة ريان للطباعة والنشر،  ؤ م  لبنان،  - ، )بيروت1، طحاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
 40ص

 85، ص3ج مرجع السابق   ،0224، رقم الحديث: صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، 1
هـ  1406لبنان، دار إحياء لتراث العربي،  - ، د.ط، )بيروت82، رقم الحديث: الموطأ ، مالك بن أنس إمام دار الهجرة،  2

 . 672، ص2م(، ج1985
، مركز هجر للبحوث  ، )القاهرة1، ط11251، رقم الحديث:السنن الكبير البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي،   3

 410ص، 11ج  م(، 2011هـ    1432اسات العربية والإسلامية، والدر 
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 مناقشة عامة لأدلة السابقة

ربا، فهذا الحديث يحتاج إعادة في حديث المقداد السابق فيه ذ كر أن الرسول قال له لقد أكلت ال
في   نصوص العامة التي أوردت بتحريم الربا هي التي يكون زيادة الأجل مقابل زيادة الالنظر لأن 

 الثمن وليس في نقص الأجل مقابل نقص الثمن 

والحطيطة نقصان مع تعجيل وسيحدث بذلك الفائدة للدائن والمدين، فلا ظلم في هذه المسألة،  
فهو المنتفع، وأما المدين فهو المظلوم، أما في مسألة الحطيطة في الربا زيادة عن حقه،  والعائد للدائن

عود عليه بأن يقبض المال مرة واحدة، وأيضًا النفع يعود على فالعائد للدائن نقص، والمنفعة ت
 . المقترض بأن يزيح عن كتفه وعن كاهله بعض المال الذي كبله

وجيه بأن نصوص الشريعة دعت إلى  تالمسألة ضع وتعجل يمكن  أما الأثر الذي كره فيه ابن عمر
لصور ، فتصور أيها القارئ   التيسير عن المعسرين فمسألة ضع وتعجل يمكن أن يأتي من أحد هذه

أن لو كان للمدين بعض النقود لتسديد دينه فقبله الدائن برضاه التام وعفا عنه البقية برغبة منه  
ثواب عظيم؛ لأن فيه    ا، ويكون فيهةصحيحكون المعاملة تالجبر ألا دون أن يكون فيه أي نوع من 

 سر عن الغير.عتيسير وفك الكرب ورفع ال 

أنه يجوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام   وقيل بالجواز مطلقاً  والقول الثاني_ 2
تعجيله، لمؤجل، لأجل الدين امن الحطيطة ، إعلام الموقعين 1أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره  

، لا تدخل في الربا المحرهم، إذا لم  2سواء كانت بطلب الدائن، أو المدين، "ضع وتعجل" جائز؛ شرعًا
تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف  

ا تأخذ عندئذ  حكم حسم الأوراق    ثالث لم تجز لأنهه

 
هـ  1426،)بيت المقدس، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر  ،1، طفقه التاجر المسلمحسام الدين عفانة،  1

 163م( ص2005
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 ة:الأدل

ث الأول: روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: )لما أمر النبي صلى الله  الحدي 
ني النضير من المدينة جاءه أناس منهم، فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت  عليه وسلم بإخراج ب

رهم فيضعوا بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم يحن وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: م 
 ، يعني: إن أردتم تعجيل أخذ المال فأسقطوا من هذا المال بعضاً منه.1وليتعجلوا( 

ديث الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كان له على فقد ثبت في الححديث الثاني: 
، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمره بهما رسول الله   عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي مال 

 عليه وسلم فقال: )يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ماله عليه  صلى الله
 2وترك نصفاً(

ية فقالوا: إن الحطيطة تكييفها الشرعي أنها من أبواب الصلح، والشرع ومقاصد أما الأدلة النظر 
[، والمصالحة إن  128لنساء:الشريعة تحث الناس على المصالحة، قال الله تعالى: }ونالصُّلْحُ خنيْر { ]ا

  لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً فالشرع يحث عليها، وعلى المعاملة بها، فالإسقاط من باب الصلح،
  وفيه الإرفاق بالدائن والمدين

فإن النظر يفيد جواز مسألة ضع وتعجل وأنها لا علاقة لها بالربا، بل تعتبر من قبيل الصلح وليس 
وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد رع فيها مخالفة لقواعد الش 

دائن عن بعض حقه، فهذا من قبيل الصلح، اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل وال
 والصلح جائز  بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم حلالاً 

 .تعليق الْإبراء بالشرطالثاني: 
 

، )مؤسسة  1ؤوط، طيب الأرناع ، محقق. ش4227ديث: ، رقم الحشرح مشكل الآثار الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة،  1
 . 56، ص 11ج  م( 1494 - هـ1415الرسالة، 

 187، ص3، مرجع السابق، ج2706، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  2



77 
 

 صورتها.  يانمفهوم المسألة وب

لإسقاط  ئ بشرط يشترطها المبر   ان يقصد تعليق الإبراء بالشرط: هو جعل إسقاط الحق أو الدين معلق
ل له إن متُّ قبلك أسقطت ديني الذي عليك، فهو صحيح لأنه في صورة الوصية  حقه. كأن يقو 

دا بشروط، مقييجوز أن يكون الإبراء وعلى صحته مذهب الحنفية ورد في البناية شرح الهداية: " 
تعليق يجوز  ، مرغوب فيه وإن كان لا يتعلق به، أي بالشرط حتى إذا قال الشرط انتقض الإبراء

 1" رط أصلا لما فيه من معنى التمليك بالش الإبراء 

ومن الجدير ذكره أن التعليق بالشرط قد يكون باللفظ أو بالمعنى وأما ما يتعلق باللفظ هو تعليقها  
غيرهما فيما يتعلق بالغاية. وأما ما كان يتعلق بالمعنى فهو ما تم تمثيله في المثال  و بحرف حتى أو إلى أ

 يء. السابق مأن يقول إن متُّ فأنت بر 

 اً وأما الرأي في مذهب الحنبلي: أن الصحيح هو صحة تعليق الإبراء بالشرط إذا كانت التعليق معلق
علق الإبراء على المدين فإنه لا يصح  ت بشرط  مضاف إلى الدائن لأنه في حكم الوصية، أما إذا

 بقياس عدم صحة تعليق الهبة. 

تقييدها بأنها لا يكون لازماً إلا بالقبض لأنه  وأردّ هذا الاستدلال أن تعليق الهبة يصح ولكن يمكن 
 من عقود العينية وبهذا يرى الباحث صحة تعليق الإبراء بالشرط.

حُّ   نجيم:"ن ولا يصح الإبراء المعلق بالشرط هو قول اب بْـرناء  تنـعْل يقُ لان ينص  لشهرْط  الْإ   2"با 

 
لبنان،    -)بيروت،  1. أيمن صالح شعبان، طالبناية شرح الهداية، محققبدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى،   1

 29ص، 1م( ج2000هـ 1420
 318، مرجع السابق ص ئرلأشباه والنظاازين الدين،  ، بن نجيما 2
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تنـعْل يق  لفقه الشافعي وفي الأشباه والنظائر"  وتعليق الإبراء بالشرط لا يصح عند الشافعية في تهذيب ا
بْـرناء لان ينصح  1" الْإ 

 بأحوال الشخصية.تطبيقات الإبراء في الحقوق المتعلقة : ثانيمبحث ال

 :وتطبيقاته الإبراء من الصداق   :مطلب الأول

  بها  2"هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول"تعريف الصداق: 
هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في   ة على هامش الفتح:يوعرفه صاحب العنا

تستحقه المرأة بعقد النكاح أو مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد وعرفه بعض الحنفية بأنه ما  
لالوطء.  تسمية أو  )والمهر هو المال يجب في عقد النّكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما با 

 (3بالعقد
 4" بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها " ية: * وقد عرفه المالك

  "قهراً كرضاع ورجوع شهود  بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع" الشافعية: عند أيضا و  
اح بأنه العوض في النك"وعرفه الحنابلة: 5أو )اسم لما يجب على الرجل للنساء  في النكاح والوطء(  

بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم أو العوض في نحو النكاح كوطء سواء سمي في العقد أو فرض 
 7" اج بها، سمي صداقاً ما تستحقه المرأة مقابل الزو  أو" هو .6" الشبهة ووطء المكرهة

 
 

، محقق. عادل أحمد، )دار الكتب العلمية،  فقه الإمام الشافعي التهذيب في البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد،  1
 395، ص 5م( ج1997 -هـ1418

 179، ص8ج، مرجع السابق ،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي، خميس بن سعيد،   2
،  3ج  م(1970 -هـ1389، )مصر، مكتبة مصطفى الباجي، 1، طالعناية شرح الهداية مود،  البابرتي، محمد بن محمد بن مح 3

 . 316ص
 , 428، ص2السابق، جرجع ، م، بلغة السالك لأقرب المسالك الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي  4
 478، ص5مرجع السابق، ج،  شافعي التهذيب في فقه ال البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد،  5
 447، ص 11جق،  مرجع الساب، كشاف القناع عن الإقناعنصور ين يونس البهوتي، البهوتي، م 6
 3، ص16، د.ت( ج)د.م ، د.ط،  شرح أخصر المختصراتابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله،  7
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 : وحكم المهر أنه حق واجب شرعاً للمرأة على الرجل للأدلة من القرآن والسنة الشريفة منها

وقوله صلى الله عليه وسلم )لا نكاح إلا  {5}النساء. (النساء صدقاتهن نحلةً  اوآتو : )الىقوله تع
النكاح الصحيح، والدخول  وهو يجب للمرأة لسبيين رئيسيين هما: عقد  1بولي وصداق   وبينة( 

  الحقيقي على المرأة. ويصح تعجيل المهر كلها أو بعضها إلى حين باتفاق الزوجان إلى حين ولا يؤثر
ة عقد الزواج وترتب الآثار فيها، فهنا يأتي مسألة التي قصد الباحث معالجته وهو  ذلك في صح

هذا تأتي بصورتين. الإبراء قبل الأحوال، الإبراء من الصداق في  ه عملية إجراء الإبراء في هذ
ر  الدخول والإبراء بعد الدخول أو بعد حصول ما يسمى بمؤكدات المهر أي ما يجب فيه دفع المه

ا: )الدخول الحقيقي، الموت، الخلوة الصحيحة، مقدمات الجماع، الطلاق في مرض  كلها منه
ن يملك الصداق بالعقد هو قول .( وفيما يأتي بيان صور الإبراء فيه. والمرأة لها حق في أ2الموت 

لكه  )تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تمالمالكية. الجمهور وقيل يملكها بالوطء هو قول 
ول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه( والأرجح هو قول الجمهور لقوة استدلالهم  بالدخ

 عليه وسلم: )إن أعطيتها إزارك؛  وقول النبي صلى الله بقوله تعالى )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة(
 3جلست ولا إزار لك( 

 . فرع الأول: الإبراء من الصداق قبل الدخولال

 
م(،  1390هـ_ 1380، )مصر، مكتبة السلفية، 1لبخاري، طابن حجر العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح ا 1

 . 211، ص9ج
دار  )بيروت، د.ط.  ، محقق. سيف الدين عبد القادر،  علوم القرآن وأصول التفسير السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر،  2

 87م(، ص 1981 -هـ1401العلمية،  بالكت
بية للنشر والتوزيع،  ، د.ط، )بيروت، دار الكتب العر ى متن المقنعالشرح الكبير علابن أبي عمر، عبد الرحمان بن أبي عمر،   3

 .  40، ص8م(، ج1983هـ _1403
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زوجها من الصداق قبل الدخول بها إذا كان مهر مسمى أما إذا كان غير  أ يصح للمرأة أن يبر 
عد ما ابرأته  المسمى ففيه خلاف هل يصح الإبراء بالمجهول أو لا يصح. أما لو طلق الزوج الزوجة ب

 وفيه قولان:  الزوجة هل يصح الرجوع فيها أو لا، حلاف بين العلماء

وهو مذهب الجمهور بعدم صحة الرجوع من الإبراء في  2المالكية و  1ذهب والحنفية : قول الأولال
 هذا الحال.

جع  ولكن للحنفية تفصيل في هذه المسألة: إذا كان الصداق عيناً وكان الإبراء قبل الدخول لم ير 
عليها بشيء لأن ما استحققه الزوجة من الطلاق قبل الدخول هو نصف المبرأ منه وقد رجع غليه  

 لإبراء( فلم يكن الرجوع عليها. بعقد لا يوجب الضمان وهو)ا

وإذا كانت المبرأ منه ديناً، أو أشياءاً غير معين  أو مكيلاً أو موزوناً فيمكن الرجوع فيها بنصفه في  
 ل؛ لأن المستحق بالطلاق ليس هو الذي وهبته بعينه. الطلاق قبل الدخو 

 3أما إذا كان حيواناً أو عرضاً فلا يرجع علبها مثل الأعيان. 

 بصحة الرجوع فيه:   5والحنابلة  4فذهب الشافعية: لثانيالقول ا

 
 226، ص2مرجع السابق، ج ، بدائع الصانع في ترتيب الشرائع لكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، ا 1
 . 226م(، ص1978هـ_ 1398فكر، ، د.ط، )بيروت، دار الالمدونة الكبرى الإمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي،  2
 296، ص2، جالمرجع نفسه ،بدائع الصانع في ترتيب الشرائع   ، أبو بكر بن مسعود الكاساني،انطر: الكاساني 3
، )مكة المكرمة،  3، محقق. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طالممتع في شرح المقنع، زين الدين المنجى، المنجى ابن  4

 . 685، ص3م( ج2003هـ 1424مكتب الأسدي، 
  ، محقق. عبد الفتاح محمد الحلو،جح من الخلافاالإنصاف في معرفة الر بن سليمان بن أحمد، ، أبو الحسن علي  الماوردي  5

 211، ص21، جمرجع السابق 
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وللحنابلة تفصيل في هذه المسألة كذلك: يقولون بصحة الرجوع الإبراء قبل الدخول بنصف  
لهم خلاف في هل يرجع ببدل نصفها أو لا. ففيه روايتين والأصح لا يرجع إلا   الصداق، ولكن

 1ببدلها. 

نابلة ما أكد هذا القول: إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو  قنع من الحجاء في الممتع في شرح الم
بتاً في  ولكن قيدوه إذا كان شيئاً ثا  على المذهب وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه

الذمة أي لا يكون عيناً، إن كان عيناً لا يصح الرجوع يتفقون مع أصحاب قول الأول. وأصحاب 
أن وقوع الطلاق قبل الدخول يقتضي نصف المهر بقول الله تعالى )وإن  يستدلون.  هذا القول

 {237: }البقرة طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم ...(

ن العقد الإبراء الذي حصل بينهما مستقل وعقد النكاح أيضاً مستقل فلا يدمجان في قضية  وأ
 واحدة. 

 الدخول الثاني: الإبراء بعدالفرع 

لو وافقت الزوجة بتأجيل المهر إلى أجل مسمى يبقى ذلك ديناً على ذمة الزوج يجب عليه وفاؤه 
الزوجة لأنه دين ، وتقديم الدين بعد الموت وردها إلى الزوجة، ولو مات الزوج يجب رد المال إلى 

ية من الله والله  و دين  غير مضارّ وص مقدم على تقسيم الورثة بقوله، )من بعد وصية  يوصى بها أ 
، فبهذا المنطلق لو أبرأت الزوجة الزوج من الدين الذي عليه  {12 -}النسا (... عليم  حليم

روط والأركان ، لأن ذلك من يدخل في عموم للزوجة فالإبراء صحيح ما دامت توفرت فيه الش 
أجر كبير وهو من أنوع  قابلته خير  عظيم و الصدقة التي  حثنّا القرآن بها ودعانا بها الإسلام ورتب بم

 
  الحلو، ، محقق. عبد الفتاح محمد جح من الخلاف االإنصاف في معرفة الر دي، أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد،  اور الم 1

 211، ص21المرجع نفسه، ج
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،  1العون أيضاً ورسولنا الكريم صلى الله عليه قال: )الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه( 
ن لو أرادت الزوجة الرجوع من الإبراء، يا ترى أيصح ذلك أم لا ؟ وبهذا المنطلق يلفت النظر إلى أ

 از وبالمنع كما يأتي:ففي ذلك خلاف بين أهل العلم بالجو 

أما إذا كان لم يحدد المهر في هذا يلجأ إلى تحديد المهر بالمثل وهو مذهب الجمهور الفقهاء،  
 ها. ء الزوج من الدين كلها لأن ذلك خالص حقاوللزوجة حق في إبر 

 المطلب الثاني: الإبراء من نفقات الزوجة. 

 شيء الذي يعطى فيحال، وهذا على أن النفقة: الالنفقة ما به قوام معتاد تعرف النفقة بأنه: 
 الإنفاق، وأما بمعنى الإنفاق فإعطاء ما به قوام حال. 

لادها في حين زوجه، عليه كسوتها و معيشها ومعيش أو إن دين الإسلام رتبت على الزوج نفقات 
وجة عند أحد  الز نفقة لا يمنع اختلاف الدار وجوب  أن يملك الزوج عصمة الزوج بعقد  صحيح، 

، والنفقة على الزوجة واجبة سواء كان الزوج موسرا في سعة مع اختلاف الدارين ممن أثبت النكاح
سار إذا ثبت، ورد في  أو معسرا في الضيق عند جمهور الفقهاء عدا المالكية ذهبوا أنها تسقط بالإع

حاجتها ولكن   السنة أن للزوجة أخذ من مال زوجها إذا بخل عليها على حسب العرف لتقضي
امرئ بعد علمه بأن نفقة الزوج بزوجها واجبة بقول الله تعالى )أسكنوهن من   يخطر في بال كل

فماذا لو  حيث سكنتم( )وعاشروهن بالمعروف( )لينفق ذو سعة من سعته.( وغيرها من الأدلة 
ا أن يتقاضى  كانت الزوجة من بلاد مختلف عن بلاد الزوجة ولم ينفق الزوج عليها مدة، فهل يحق له

 ، أو لا يثبت لها شيئاً ففي المسألة قولان كما يأتي.تلك المدة أو لا

 
- هـ1374)بيروت، دار إحياء التراث العربي،  2699، رقم الحديث.صحيح مسلم جاج القشيري، مسلم، مسلم بن الح 1

 2074، ص 4ج م( 1955
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  ذهب" أن النفقة بالزوج تثبت في الذمة لا تثبت بالإعسار فهو المشهور في م:  الأول القول
 كما يأتي:   الكية والشافعية والحنابلةالمالإباضية 

ونتنـتـنعنلهقُ   ومشهور المذهب أنه إذا أعسر بالنفقة يؤمر بأخذ الدين ويلزمها الصبر،قال القطب: 
النفقة بذمته متى وجد أنفق وما فات لم تدركه إلا إن فرض وغاية النفقة أن تكون دينا في الذمة  

  -}البقرة (}يْسنرنة  ونإ نْ كنانن ذُو عُسْرنة  فنـننظ رنة  إلىن من )لى: وقد أعسر بها الزوج فدخل ذلك في قوله تعا
280 ،} ، نظار بالنص  وفي إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية، وفي إلزام  فتكون الزوجة مأمورة بالإ 

 1الْإنظار وأخذ الدّين تأخير حقها دينا عليه 

للاستمتاع والزوج كذلك، ثمّ طلبته   وهي صالحة، إذا سلمت نفسها للزوجوجاء في فقه المالكية: )
ن يوم ما مضى، وذكر أنهّ أنفق عليها، فالقول قوله فيه، ويفرض لها الحاكم م بعد مدة بنفقة

  (2ترفعه

النفقة )فإن صبرت( زوجته ولم تمتّعه تمتعا مباحا  وفي الفقه الشافعي جاء في تحفة المحتاج للهيتمي: )
نها في  لما مر أنه أمتاع )دينا عليه(، وإن لم )صارت( كسائر المؤن ما عدا المسكن  يفرضها قاض؛ لأ 

( تصير ابتداء أو انتهاء   3( مقابلة التمكين )وإ لان

أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو   الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ) وجاء في
م وتمكينه وتكون النفقة أن  المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقا

 يلزمها   والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ولها المقام ومنعه من نفسها فلانفقة الفقير
تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة فإن اختارت  

 
 , 363، ص 27، مرجع السابق، جشرح النيل وشفاء العليلأطفييش، محمد بن يوسف بن عيسى،  1
  - ، )بيروت1علي مخمد إبراهيم، طمحقق.  عيون المسائل،علي بن ناصر الثعلبي، القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن  2

 349ك( ص 2009هـ 1430لبنان، دار ابن حزم للطباعة،  
 335، ص8مرجع السابق، ج تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي،  3
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قبلة ثم  ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستالمقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عاملة به أو شرط 
 . ينفق عليهاوقال الشّافعيّ: القول قولها مع يمينها أنهّ لم 1( بدا لها الفسخ فلها ذلك 

أن ليس للزوجة شيء من النفقة إلا ما حكم له القاضي في ذلك:   2: هو قول الحنفية: القول الثاني
ا لم يكن  اكم، فعلى هذا الزوج مصدق، ولو صدقهلا تجب لها نفقة بعد العقد، إ لاه بفرض الح)

ينفق الزوج عليها  وإذا مضت مدة لم( وفي مختصر القدوري )3شيء؛ لأنّ الحاكم لم يفرض لها بعد
وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها 

عد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت وإذا مات الزوج ب  ىفيقضي لها بنفقة ما مض
 4(النفقة

قة بإجراء أحكام الإبراء  بعد عرض أقوال المذاهب يترتب عند القائلين بصحة بقاء حق النفقة الساب
 فيها ويتفرع فيها فرعين كما يأتي. 

 الفرع الأول: الإبراء من النفقات الماضية 

 ة وهي:النفقة السابقة تثبت في الذمدليل قول الأول بأن 

إذا غاب الزوج عن زوجته بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه، لم تسقط عنه، بل تجب عليه في زمن  
  النفقة بالتمكين، ولم يوجد ما يسقطهاغيبته، ألنها استحقت 

 
محمد موسى، د.ط،    ، محقق. عبد اللطيففقه الإمام أجمد بن حنبلالإقناع في الحجاوي، شرف الدين موسى الحجاوي،   1

 146ن ص4=، دار المعرفة، د.ت( ج  - بيروت -)لبنان 
 158ص ،  م( 2220 ه،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا) ، ء في مسائل الأحوال الشخصيةنظرية الإبرا حمزة،  بختي   2 2

 
3  
، )د.م، دار الكتب  1القدوري، أحمد بن محمد ابن أحمد، مختصر القدوري في فقه الحنفي، محقق. كامل محمد عويضة، ط 4

 173م( ص  1997هـ 1418العلمية، 
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وسواء   ،لانفاق بعذر أو لإتسقط، بل تصبح دينا في الذمة، سواء ترك ا نفقة الزمان الماضي لا
 لا. فرض القاضي نفقتها أو

مرأته لعذر أو غيره مدة، لم تسقط النفقة كالدين، ولو لم يفرضها  لانفاق الواجب الإمن ترك 
 .نا في ذمتهالحاكم، وكانت النفقة دي

يقتضي أن ما ثبتت على الزوج يعتبر ديونا للزوجة ولها أن  يبرأ فيها أو يطالب  لأخذا بهذا القو 
 بحقها.

 1سقط يستدلون: أما القائلون بأن النفقات السابقة ت

النفقة السابقة قد استغني عنها بفوات   ،تسقط النفقة تجب يوما بعد يوم، فتسقط بتأخيرها )) 
  .الزمن، فتسقط

، فإذا استغنى عنها بمضي  وحبسهحياء نفس من هو في ملكه لإ النفقة وجبت بالمعروف مواساةأن 
 .زام الزوج بهاالإلالزمان فال وجه 

لنفقة الماضية للزوجة هو في حال الطالق، ولم يأمرهم إذا قدموا أن إلزام عمر بن الخطاب بدفع ا 
 (( .يفرض نفقة ما مضى

 . الفرع الثاني: الإبراء من النفقات المستقبلية

قط حقها في النفقات المستقبلية بعد وجوبها أي بعد العقد لمن قال بأن المهر يكون  فللزوجة أن يس 
كون واجباً بالوطء وهو مذهب المالكية.  ك من قال بأنها يواجباً بالعقد وهو مذهب الجمهور، وهنا

 فهل لو أبرأت المرأة النفقات المستقبلية بعد وجوبها، فه خلاف بين العلماء كما يأتي: 

 
،  مرجع السابقم( 2220 ه،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا) ، ء في مسائل الأحوال الشخصيةنظرية الإبرا، حمزةتي بخ 1

 158ص 



86 
 

أنه لا تسقط نفقة الزوجة في المستقبل بإبرائها   1: هو قول بعض المالكية والحنابلة ولالقول الأ
 زوجها منه. 

حقها فيما لم يجب لها، كإسقاط شفعتها قبل البيع،  ولا يصح إسقاط )وجاء في فقه الحنابلة:  
هر قبل النكاح 

ن
ستقبلة لم تسقط، ولو أسقطتها أو أسقطت الم

ُ
لم ولذلك لو أسقطت النفقة الم

 2(يسقط

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 369، ص 3الله بن عبد المحسن التركي، مرجع السابق، ج دعبمحقق. ، الشرح الكبيرشمس الدين أبو الفرح، ابن أبي عمر،   1
 . 369، ص 3، جنفسهرجع الم، الشرح الكبير  ابن أبي عمر، أبو الفرح،  2
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 اتمةالخ

ني بلغت في هذا  ولا أدعي أن أجدد له الشكربختم هذا البحث  بعد عون الله وتوفيقه وامتنانه عليّ 
 إ  فمن ومن طخ الله ومن كان فيه من  نصواب فهو مفيه من حث درجة الكمال ، فما كان الب

 ني به. ذؤخسأله جلا وعلا  أن لا يوأالشيطان 

    :وهيالنتائج أهم توصلت إلى من خلال بحثي هذا 

 وليست من المعاوضات.  ، الإبراء من الحقوق نوع من أنواع التبرع

القلوب. أن حكمة التي شرعت لأجله الإبراء يعود نفعها للأمة حيث هو تيسير المعسرين، وتأليف 
 به.  تفريق جوهري بين مصطلح الإبراء والمصطلحات ذات الصلةبإدراك حقيقية 

ت بألفاظ الإبراء، بل  تأ، لأن النصوص لم النصوص الشرعيةغير صريحة في استنبطت أحكام الإبراء 
 بمعانيه  تأت

 عنك كذا تبرأتك من حقي كذا( أو غيره كأسقط )أالإبراء يصح بلفظ الإبراء كقول 

 في الواهب يصح أن يكون شرطاً في المبرئ غالب ةوط المشروطالشر 

 برئ، ولكن لا يشترط القبول من الإبراء يشترط فيه صيغة الإبراء أو ردة فعل يشير إلى رضى الم 

 .ولا يكون حراما اً المبرأ منه يشترط أن يكون مشروع

يثبت لا أثر له.   راء فيمالم الإب ، وأناتفاق الفقهاء في صحة الإبراء من الديون الماضية الثابتة
 صحته وعدمه.    الراجح صحة الإبراء في الأعيان مع وقوع خلاف شديد في

نفقات الماضية التي كانت الزوجة بعيدة عن الزوج إذا الصحة الإبراء في  الراجح عند أهل العلم
 صحة إبراء الزوجة زوجها عن الصداق المؤجل.، و أقرها القاضي

 خاص.   وقحق وهكان فيه حق عام، حق الناس هو ما   الله  أن حقوق
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يملك  أن حق الله تعالى لا   ،أن الإبراء في حقوق العباد ويكون الإبراء من صاحب الحق
 أحد الإبراء فيه كحق الحدود

 التوصيات. 

 الفقهاء لها باباً في فردوضوعات التي لم يبالمفي بحوثهم  هتماملاباوفي الختام أوصي زملائي الباحثين 
في أبواب أخرى مثل الإبراء، وكذلك أحث الباحثين   تناثرةمومسائلها ، بل تجد موضوعاتها كتبهم

وذلك مثل الإبراء بتخفيف المعسرين والتيسير عليهم  تتعلقالإكثار في البحث بموضوعات التي 
 لسبيين.

يحقق مقاصد جليلة وعظيمة لدى حياة الأفراد  ونشر تعاليمهأن البحث في الإبراء  .1
والمجتمع   تبناه،وحث فيه ووعد الخير لمن  اقق نيل رضى الله الذي دعمن الفرد يحفع، والمجتم

 سد عن المجتمع.يحقق الخير والمحبة، ويرفع الحقد والح
علاقة مباشرة   ا  لهتيواب أخرى الالبحث فيه تحفيز للباحثين في توسيع اطلاعاتهم أب .2

راء وأثره في معاملات الناس، والإبراء في حياة المجتمع، والإبفي لإبراء، مثل الإبراء وأثره  با
   حقوق الناس وضوابطه، وغيره.
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 - هـ1415، مؤسسة الرسالة، 11ج 1، ط،شرح مشكل الآثارالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة،  
 م. 1494

، 4، ج 1الطباع، ط، تحقيق. إياد خالد  لغاية في اختصار النهايةاعبد السلام، عز الدين بن عبد السلام،  
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، بيروت، دار إحياء التراث 5، ج 3، طمفاتح الغيبرازي، محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدين ال
 هـ. 142العربي،  

. د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي،  ، تحقيقالعينالفراهيدي، أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد،  
 ، د.ت.8د.ط، مكتبة الهلال ج 

، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في القاموس المحيطقوب،  الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يع 

 م. 2005لبنان،  -، بيروت 1، ج8مؤسسة الرسالة، ط 

، 2المكتبة العلمية( ج  -يب الشرح الكبير، )بيروت  في غر الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير 
 673ص

 عالم الكتب.   2، جبروق في أنواء الفروقأنوار الالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق:  
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 ه. 1427
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 هـ. 1428وقاف والشؤون الدينية،  مان، وزارة الأ ع
 ه. 1386وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  -، مصر 8مجموعة المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 

 م. 1994هـ  1414، مكتبة رشوان، 1، طفقه الإمام الربيع بن حبيب في ضوء فقه المقارنمحمد سعد،  
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 م.2008 - هـ1429والأبخاث، 
، )مصر، مجمع اللغة العربية 2جم الوسيط، د. ت، طنخبة من اللغويين بمجمع اللغو العربية القاهرة، المع

 .مادة:)برأ( 46، ص 1م( ج 1972- ه 1392بالقاهرة،  
، محقق. زهير لطالبين وعمدة المتقينروضة االنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  

 م. 1991عمان،  - دمشق  -، المكتب الاسلمي، بيروت 5، ج 3الشاويش، ط
، محقق. 1، طصحيح مسلم   ين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،أبو الحس  النيسابوري،

 ـ.ه1334دار الطباعة العامرة،   -، تركيا5حلمي القره حصاري، ج  أحمد بن رفعت بن عثمان
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